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يعرف مبدأ الفصل بين السلطات على أنه فصل كل سلطة من السلطات العامة في الدولة،  
عطاء لكل سلطة صلاحيتها سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية ، وجعلها مستقلة تماما عن الأخرى، وا 
ا هذبمعنى كل سلطة تنحصر مهمتها في الشيء الذي يميلها عليها القانون في الدولة، بالتالي لتطبيق 

المبدأ يجب وجود أسس ومبادئ صحيحة وواقعية وصارمة، من أهمها الدستور فمن تسميته تظهر مدى 
 لزوميته وصرامته. 

الدستور القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ يعدّ  
تداول الديمقراطي عن طريق حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس ال

انتخابات دورية، حرة ونزيهة، ويكفل الدستور الفصل بين السلطات العمومية، وضمان الأمن القانوني 
 وُفق، الذي 2020هذا ما كرسه المؤسس الدستوري في ديباجة التعديل الدستوري لسنة  ،والديمقراطي

أزمات عديدة منها الأزمة  رةالأخي نواتالسبعدما شهدت الجزائر في ، 1عليه بموجب استفتاء شعبي
جميع السلطات في الدولة، منها السلطة التنفيذية مست بالسياسية، التي شملت جميع القطاعات، و 

 والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
مسيرات سلمية  عبر، 2019فبراير  22و 16من بداية  الشعب الجزائري، ، طالبنتيجة لذلك 

مبدأ اء إرس حقيقية عبر، وتكريس الديمقراطية الالتي تعيشها الجزائر ل الأزمة السياسيةحل بتغيير النظام
طة لكل سل ، وذلك بمنحالذي يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها دولة القانونو السلطات،  الفصل بين

 .خرىالأ اتسلطالصلاحيتها دون التدخل في 
لأمن والتوازن بين السلطات، ومنع تفوق كل إرساء معالم السلم وامطالب الشعب إلى هدف ت 

حيث كان في الدولة، السياسي والإقتصادي محاربة الفساد أجل من وذلك كوسيلة خرى، أسلطة على 
القيام بإصلاحات دستورية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، هذا ما عبرت عنه النقاش يدور حول 

والتي تمّ ترجمتها مصدر كل سلطة، بإعتباره مختلف الشعارات المحمولة من طرف الشعب الجزائري، 
 .20202( من التعديل الدستوري لسنة 7المادة ) قانونا بموجب

                                                             
، يتعلق 2020ديسمبر  30ي المؤرخ ف 442-20رقم ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2020التعديل الدستوري لسنة  -1

 .2020ديسمبر  30الصادرة في  82، ج ر، عدد 2020بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 7أنظر المادة ) -2
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عادة النظر في الدستور الجزائري، إقفزة نوعية وخطوة هامة نحو هذا التحول السياسي شكل 
وذلك بغرض ، المنظمة لصلاحيات السلطات الثلاثة في النظام السياسي مبادئه وأحكامه القانونيةخاصة 

 .س مبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرىيكر تو ، ق بين متطلبات الإرادة الشعبية من جهةيوفالت

 أهمية الموضوع:  -1
تبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم الدعامات والركائز الأساسية لقيام دولة القانون والحق، يع

 كما أن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى نتائج إيجابية، لتكريس منع استبداد الحكام ومنع تسلطهم واستحواذهم.
تكريس هذا لة قانونيالعملية و ال في دراسة الإشكالاتتظهر أهمية الموضوع الجانب، من هذا 

 .وتجسيده واقعياالمبدأ 

 الهدف من الموضوع: -2
على  معرفة مدى فعالية وتأثير هذا الفصلإلى مبدأ الفصل بين السلطات دراسة هدف موضوع ي

، وتسليط الضوء على معرفة مدى فصل المؤسس الدستوري للسلطات تنظيم السلطات الثلاثة في الدولة
شكليا ليس و  ي وواقعي، على أرض الواقع، بشكل فعّل2020لسنة  في الدولة في ظل التعديل الدستوري

 فقط. 
لسلطات الثلاث في اختصاصات لا وجود تقاسممعرفة مدى ، تهدف دراسة الموضوع إلى وكذلك

ة ما في حال، خرىالأسلطات صلاحيات أكثر مقارنة بالعلى تستحوذ السلطة التي عن  البحثالدولة، و 

 .السلطات فيما بينها مدى وجود رقابة بين مختلفو بين السلطات، فعلي  لم يكن هناك فصلإذا 
 أسباب اختيار الموضوع:  -3

خر أحدهما ذاتي يعكس الرغبة الذاتية، والآ، يتمثل الدافع في اختيار هذا الموضوع إلى سببين
 .يرتبط بالقيمة العلمية للموضوع وحداثته موضوعي
 

 أسباب ذاتية: -أ
الشخصي بمجال القانون الدستوري عامة،  ناالموضوع في اهتماميكمن السبب في اختيار هذا 

 في بناء دولة القانون هامفي معرفة كل ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، لأنه موضوع جد  ناوميول
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جدية الفصل بين السلطات في أرض الواقع، ومدى اعتماد عن البحث  وتكرس الديمقراطية الفعلية، وكذا
 على هذا الفصل.  المؤسس الدستوري 

 :أسباب موضوعية -ب
دات جالإطلاع على المستو من بين الأسباب الموضوعية التي أخذتنا لاختيار هذا الموضوع ه

بموضوع تكريس  ما يتعلق، في2020التي جاء بها المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 
خاصة،  العام عامة، والقانون الدستوريالقانون  في هامموضوع جد ، وهو الفصل بين السلطاتمبدأ 

 .والصحافة السياسيينفي العلوم القانونية والسياسية وبين الباحثين ومحل نقاش بين 

 المنهج المتبع في البحث: -4
ثلاثة مناهج وهي ، علمية متعددةمناهج ، تقتضي دراسته إتباع طبيعة الموضوعبالنظر إلى 

من خلال سرد المراحل التاريخية لتطور يخي اعتمدنا عليه التار المنهج مقارن وتحليلي، فو تاريخي، 
لدساتير مختلف النصوص القانونية لبين للمقارنة نهج المقارن اعتمدنا عليه مالأما ، الدساتير في الجزائر

أوجه الاختلاف والتشابه بين هذين الدستورين  نبيّن، حيث 1996و 2016خصوصا دستور ، السابقة
 عول.الساري المفوالدستور 

المنظمة لصلاحيات  النصوصمختلف تحليل ، وذلك بالمنهج التحليليوأخيرا، إعتمدنا كثيرا على 
 .2020التعديل الدستوري لسنة التي وقع فيها تعديل في مواد التركيز على الو السلطات الثلاثة، 

 :صعوبات الدراسة -5
، ه، نظرا لحداثتهمراجع ذات الصلة ب في إيجادصعوبات من خلال دراستنا للموضوع  ناواجه
 كونه موضوع تحليلي، إلى هذا الموضوع بشكل معمق تتطرقلم الدراسات بشكل عام و أغلب حيث تمت 

 ع.يلتوسليحتاج 
 

 :إشكالية البحث -6
 :تتمحور حولهذا الموضوع طرح الإشكالية  ةدراستقتضي 
السلطات في التعديل الدستوري لسنة س المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل بين يكر تمدى 

2020. 
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للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذا البحث إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان تكريس مبدأ 
، أما الفصل الثاني بعنوان الفصل النسبي 2020الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .2020بين السلطات في ظل التعديل الدستوري لسنة 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
بين السلطات  الشكلي المطلق ما الفصل 

 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 
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وضعا قانونيا جديدا، ويظهر ذلك من خلال التقسيم  2020كرس المؤسس الدستوري لسنة  
الجديد للسلطات الدستورية، حيث تم التخلي عن التقسيم التقليدي المعروف في كثير من والتفصيل 

تم اعتماد فصول مستقلة خاصة لكل ، و دساتير الدول وفي الدساتير والتعديلات السابقة في الجزائر
 .القضاء كآخر فصلو البرلمان، وثمّ الحكومة، و بدءًا برئيس الجمهورية ، سلطة على حدى

في الباب الثالث بعنوان تنظيم السلطات والفصل بينهما، حيث قام المؤسس الدستوري  يظهر ذلك 
بتقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول، الفصل الثالث بعنوان البرلمان )المبحث الأول(، الفصل الأول 

 م كل من رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اللذان يمثلانضوالثاني ي
 الفصل الرابع بعنوان القضاء )المبحث الثالث(.و السلطة التنفيذية )المبحث الثاني(، 
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 المبحث الأول: 
 تكريس مبدأ الفصل بين السلطات بمنح اختصاص التشريع للبرلمان

يعتبر البرلمان إحدى المؤسسات التمثيلية، التي تنص عليها أغلب دساتير الدول، ومن بينها  
الدستور الجزائري، حيث يحتل مكانة هامة كمؤسسة دستورية تمثيلية، منصوص عليها في الوثيقة 

 .الدستورية
نصت مختلف الدساتير الجزائرية على البرلمان كمؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية، وفي 

استحدث  ، جاء البرلمان في فصله الثالث من الباب الثالث، بحيث2020التعديل الدستوري لسنة 
 المؤسس الدستوري المصطلح فقد استغنى عن السلطة التشريعية، واكتفى بعبارة البرلمان.

عبي المجلس الشيعد البرلمان الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية في الجزائر، يتكون من غرفتين  
ددة في ظل ، ومجلس الأمة )المطلب الأول(، كما يتكون من هياكل وله مجالات يشرع فيها محالوطني

 )المطلب الثاني(. 2020التعديل الدستوري لسنة 
 

 المطلب الأول: 
 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كغرفتين للبرلمان

( من التعديل 114يمارس السلطة التنفيذية برلمان يتكون من غرفتين وفقا لما تنص عليه المادة ) 
مجلس الشعبي الوطني )الفرع الأول(، أما الغرفة تتمثل الغرفة الأولى في ال، و 20203الدستوري لسنة 

 الثانية تتمثل في مجلس الأمة )الفرع الثاني(.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 114أنظر المادة ) -3
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 الفرع الأول: 
 المجلس الشعبي الوطني كغرفة برلمانية أولى

م عددا محدد من النواب، تنتخب من طرف ض، ت4يعتبر المجلس الشعبي الوطني هيئة تمثيلية 
المتعلق بالانتخابات نظام الترشح للعضوية من خلال اكتساب العضوية  01-21الشعب، وقد حدد الأمر 

 ومدتها، وكذلك حدد نهاية للعضوية.
اعتمد المؤسس الدستوري في ضوء التعديل  ،جلس الشعبي الوطنيفيما يخص انتخاب نواب الم

 وين نوابعامل الانتخاب في تك، ، وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى2020الدستوري لسنة 
( 122تنص المادة )، و ، حيث يتم انتخابهم على أساس الانتخاب العام المباشر والسري5المجلس الشعبي

لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين أنّه  لىع 2020في فقرتها الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة 
 .6برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين

المتعلق بنظام الانتخابات  01-21في فقرتها الثانية من الأمر ( 191تنص المادة )عملا بذلك،  
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن أنّه  على

( في الدوائر الانتخابية التي كون عدد مقاعدها فرديا، واثنين 3عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة )
هذا تحت طائلة  ة، على أنه يشترط مراعا7تخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا( في الدوائر الان2)

(، الترشيح 1/2مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ويخصص على الأقل نصف ) -رفض القائمة
( مرشحي القائمة على 1/3( سنة، وأن يكون لثلث )40للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين )

                                                             
لقانون المتضمن ا 01-21بوش وهيبة، "النظام القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على ضوء الأمر ح -4

 . 272، ص 2021(، 2(، العدد )05، المجلد )المجلة السياسية العالميةالعضوي للانتخابات"، 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر 2020عديل الدستوري لسنة لقانوني للبرلمان على ضوء التابلول عبد الحليم، بودراهم وليد، المركز  -5

بجاية، -في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 . 07، ص 2020-2021

 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 122/6أنظر المادة ) -6
، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 2021مارس  01مؤرخ في  01-21من الأمر رقم  (191/2أنظر المادة ) -7
 .2021مارس  10، الصادر في 17عدد  ،ج..ر، ج ج
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، وفي حالة ما إذا نتج عن الثلث عدد غير صحيح يرفع إلى العدد 8ستوى تعليمي جامعيالأقل يتمتع بم
 .9المتعلق بنظام الانتخابات 01-21وهذا ما ينص عليه الأمر ، الصحيح الأعلى

توزع  على أن حيث تنص، على تحديد الدوائر الانتخابية 02-21( من الأمر 3تنص المادة ) 
وبحسب عدد سكان كل ولاية يحدد المجلس الشعبي الوطني ة في انتخاب المقاعد في كل دائرة انتخابي

عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن مائة وعشرين 
( بالنسبة للولايات التي يقل عدد 3لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة )، و ( نسمة120.000ألف )

 .10نسمة (200.000) سكانها عن مائتي ألف
 2020ولاية، أصبحت في ظل التعديل الدستوري لسنة  48م ضبعدما كانت الجزائر سابقا ت 

( ولايات مستحدثة، حسب نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 10ولاية، وذلك بإضافة ) 58م ضت
 .11الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها 117-21رقم 

( مقاعد، وفق معايير التوزيع الجغرافي 8رج يحدد عدد مقاعدها ب )أما الجالية المقيمة بالخا 
حسب ، 12( مقاعد جغرافية، كل منطقة جغرافية تمثل بمقعدين4والكثافة السكانية، تقسم على أربعة )

 .13113-21( من المرسوم التنفيذي 2،3نص المادتين )
-21رية في الخارج بموجب الأمر والجالية الجزائ 58تم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية  

تم خفض عدد و الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،  02

                                                             
 الذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 10-21( من الأمر رقم 119/3أنظر المادة ) -8
على ما يلي: الذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  10-21رقم ( من الأمر 191/4المادة ) تنص -9

قرة "....عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح فإن هذا العدد يرفع إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الف
 من هذه المادة...". 3
شغلها ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب 2021مارس  16مؤرخ في  20-21( من أمر رقم 3لمادة )أنظر ا -10

 .2021مارس  16، الصادر في 19، عدد .ج.ج في انتخابات البرلمان، ج ر
 المؤرخ في 79-84رقم  ، يتمم المرسوم2021مارس  22، مؤرخ في 171-21وم الرئاسي رقم ( من المرس1أنظر المادة ) -11
اجي ممون، ولاية برج بي( ولايات في الجنوب: ولاية ت10الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، الذي أضاف ) 1984أبريل سنة  3

 ة.عولاية المني مختار، ولاية أولاد جلال، ولاية بني عباس، ولاية إين صالح، ولاية إن قزام، ولاية تقرت، ولاية جانت، ولاية المغير،
 .275حبوش وهيبة، المرجع السابق، ص  -12
يتعلق بتنظيم الدائرة  2021مارس سنة  21 ، مؤرخ في131-21( من المرسوم التنفيذي رقم 2،3نظر المادتين )أ -13

، .، ج جالانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج ر
 .2021، الصادرة أول أبريل سنة 24عدد 
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، هذا ما تنص 01-12( مقعد في ظل الأمر 462( مقعد، بعد ما كان )407إلى ) الغرفة الأولى مقاعد
 .0214-21من الأمر  7عليه المادة 

حسب نص المادة  ،الحق في التمثيل في المجالس المنتخبةبلمرأة تتمتع ا ،لذلكإلى إضافة  
وعلى غرار العديد من الدول العربية نجد  ،202015( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 59)

الجزائر جسدت مبدأ المساواة في الحقوق السياسية، مبدأ أساسي لحقوق المرأة، في العديد من الاتفاقيات 
اتفاقية القضاء على و ، 17من بينها اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ،16الدولية التي صادقت عليها الجزائر

  .18ري ضد المرأةجميع أشكال التمييز العنص
، وموانعها ومدتها، فتكتسب العضوية المجلس الشعبي الوطنيفيما يخص اكتساب العضوية في  

عن طريق توفر مجموعة من الشروط فعلى عكس شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فإن التعديل 
وط الواجب ، وعلى غرار التعديلات والدساتير السابقة، لم ينص على الشر 2020الدستوري لسنة 

 .19المجلس الوطنيفي المترشح لعضوية  استفاؤها
( من التعديل الدستوري لسنة 123حسب نص المادة )، للتنظيمالمذكورة أعلاه  المسائل تخضع

المتضمن القانون العضوي  01-21مر رقم الأ( من 200المادة ) الإنتخاب فيشروط  ووردت، 202020
يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن أنه  علىالتي تنص ، و المتعلق بنظام الانتخابات

                                                             
المجلس الشعبي الوطني، السنة الأولى، العدد الأول،  يصدرهامجلة النائب، فكاير نور الدين، "العضوية في البرلمان"،  -14

 .25، ص 2003
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 1/59أنظر المادة ) -15
، العدد مجلة الدراسات القانونيةفاقيات الدولية"، على ضوء الات-الجزائر أوصديق فوزي، "تطور المركز القانوني للمرأة في -16

 .11، 09، ص ص 2009الرابع، 
 ، ج ر2004أفريل  19، صادقت عليها الجزائر في 1952( من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة 3، 1،2نظر المواد )أ -17

 .2004أفريل  25ل 26عدد  ج ج
صادقت عليها الجزائر  1979( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضدّ المرأة لسنة 01نظر المادة )أ -18

 .  1996جانفي  24الصادرة في ، 06عدد  ج.ج  ، ج ر1996جانفي  24في 
، مذكرة لنيل 2020لسنة لدين، "النظام السياسي الجزائري على ضوء التعديل الدستوري امسعودي صليحة، حيمي ناصر  -19

ان شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحم
 .31، ص2021بجاية، -ميرة

أعضاء تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أنه  على 2020( من التعديل الدستوري لسنة 123المادة ) تنص -20
لبرلمانية، امجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، ونظام التعويضات 

 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 123أنظر المادة ) .ون عضويبموجب قان
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ويكون مسجلا في الدائرة ، ( من هذا القانون العضوي50يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة )
أن ، و ( سنة، على الأقل، يوم الاقتراع25أن يكون بالغا خمس وعشرين )، و الانتخابية التي يترشح فيها

أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة ، و يثبت أداء الخدمة الوطنية، أو إعفاءه منهاو  يكون ذا جنسية جزائرية
أن يثبت وضعية اتجاه ، و سالبة للحرية لارتكاب جناية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية

أثيره فا لدى العامة بصلته مع أوساط المال ولأعمال المشبوهة، وتو أن لا يكون معر ، و الإدارة الضريبة
لا يكون  أنو  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية

 .21قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين
لاحظ أن المشرع الجزائري استحدث على ضوء قانون الانتخابات الجديد ثلاثة شروط موجودة ن 

، فبالنسبة لهذه الشروط المستحدثة، فإذا استطعنا التأكد من شرط 22المذكورة أعلاهفي أواخر نص المادة 
وصفية المترشح اتجاه الإدارة الضريبة، إلا أن الشرط الأخير كونه معروفا لدى العامة فهذا يصعب 
إثباته ماديا، ويصعب في المقابل رفض ملف الترشح على أساس معرفة العامة له، لذلك من الأفضل 

يلغيه المشرع، إضافة إلى الشرط الأخير فهذا من أجل عدم إحتكار العهدة البرلمانية، والسماح أن 
، فيظهر أن الشروط التي أوجبها المشرع أكثر تشديدا، 23بالتداول الديمقراطي على المجالس النيابية

ار المعركة ترشح، إذ اجتاز غملمبالنظر إلى حساسية وخطر المسؤولية والمهام الملقاة على عاتق ا
 .24الانتخابية بنجاح

أما موانع العضوية تتمثل في أن المشرع نص على قاعدة استثنائية عن الأصل المنصوص  
، تمنع الأشخاص من الترشح في نفس 202025( من التعديل الدستوري لسنة 56عليه في نص المادة )

نع مؤقتا من الترشح، هذا المنع يمتد الدوائر الانتخابية التي يزاولون فيها وظائفهم الرسمية، فيمنعون م
 .26مهإلى سنة بعد مغادرتهم لوظائف

                                                             
 ي المتعلق بقانون الانتخابات.لقانون العضو ا، المتضمن 01-21( من الأمر رقم 200أنظر المادة ) -21
 .23مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص  -22
 .276حبوش وهيبة، المرجع السابق، ص  -23
لحقوق المعدل والمتمم، أطروحة دكتوراه، كلية ا 1996نوفمبر  28صيف السعيد، البرلمان الجزائري في ظل دستور و أ -24

 .86، ص 2016-2015الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة 
 .2020( هذا التعديل الدستوري لسنة 56المادة ) انظر -25
 .277حبوش وهيبة، المرجع السابق، ص  -26
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أما  ،27المتعلق بنظام الانتخابات 01-21( من أمر 199حددت هذه الفئة في نص المادة ) 
( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 122، فتنص المادة )الغرفة الاولىمدة العضوية في 

وتأكيدا لذلك نجد ، 28( سنوات5المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس )ينتخب ى أنّه عل 2020
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-21( في فقرتها الأولى من أمر رقم 191نص المادة )

 .29هي خمس سنوات في المجلس الشعبي الوطني الانتخابات تنص على ذلك، بالتالي فمدة العهدة
العادية بطريقة  ت، تنتهي في الحالاالمجلس الشعبي الوطني العضوية فيفيما يخص نهاية  

( من 215حسب نص المادة )، الوفاة ، أو بسبب30( سنوات من انتخابه5بعد انقضاء مدة ) ، أيآلية
( من التعديل الدستوري 128الاستقالة حسب نص المادة )أو  ،31المتعلق بنظام الانتخابات 01-21أمر 
( من التعديل الدستوري لسنة 126نص المادة )ل وفقابسبب سقوط العهدة الانتخابية  وأ، 202032لسنة 
202033. 

الة حل البرلمان ححالة حل البرلمان، وحالة الإقصاء والتنافي، ف تشملالاستثنائية  تأما الحالا
نهاية آجالها ذلك الإجراء الذي يتم بمقتضاه وضع نهاية العهدة البرلمانية قبل ا فها الفقهاء على أنهعرّ 

 .34القانونية المحددة في الدستور
المجلس الشعبي ، فيعتبر حل 2020( من التعديل الدستوري لسنة 108حسب نص المادة ) 
الذي  77-21، الذي أقدم على حله بموجب مرسوم رئاسي رقم 35سلطة في يد رئيس الجمهوريةالوطني 

وتطبيق لرئيس الجمهورية في بناء جزائر  يتضمن حل المجلس، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بالفساد،
جديدة، والتخلص مما يتعلق بتزوير الانتخابات، ودخول المال السياسي، الذي لعب دور هام في صناعة 

                                                             
 المتعلق بنظام الانتخابات. 10-21( من الأمر 199أنظر المادة ) -27
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 122/1أنظر المادة ) -28
 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.10-21أمر رقم  ( من191/1أنظر المادة ) -29
 .12بلول عبد الحليم، بودراهم وليد، المرجع السابق، ص  -30
 المتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات. 10-12( من أمر 215أنظر المادة ) -31
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 128أنظر المادة ) -32
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 126أنظر المادة ) -33
 ،ةانونية والسياسيالقمجلة البحوث "حل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية بين الممارسة والنصوص"،  عمران محمد، -34

 .221، ص 2021، 16، عدد 3كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، مجلد 
 . 2020( من التعديل الدستوري لسنة 108أنظر المادة ) -35
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ثر ذلك تم الإعلان بعدها على استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء 36تركيبة الغرفة السفلى للبرلمان ، وا 
 . 37تشريعات مسبقة
علان عن استدعاء الهيئة الناخبة والتوتر الذي شهدته الساحة السياسية إلا بعد الإ هأنّ نلاحظ 

أن السلطة التزمت بالمواعيد المنصوص عليها دستوريا، حيث يتم إجراء الانتخابات التشريعية في الآجال 
 .  38المجلس الدستوريبإعلان من طرف  الجريدة الرسميةالمقررة، ونشرت النتائج بعد ذلك في 

ن بين الحالات الاستثنائية حالة الإقصاء مثل ما حدث لبهاء الدين طليبة الذي تم كذلك م 
، بسبب التحريض على الفساد، وتنتهي كذلك العضوية بسبب المجلس الشعبي الوطنيإقصاءه من 

الذي يحدد  02-12من القانون العضوي رقم  39(2حالات التنافي، حيث تنص عليها نص المادة )
 حالات التنافي.

 
 الفرع الثاني: 

 مجلس الأمة كغرفة ثانية للبرلمان
مجلس الأمة هو مجلس البرلمان الثاني أو الأعلى المجالس برلمان الدولة الجزائرية، وهو يعدّ  

 ، فيعتبر وجوده كغرفة ثانية إلى جانب40درجة ثانية للبرلمان الجزائري في الأعمال التشريعية والرقابية
عامل  ن، في مجلس الأمة يعتمد على عاملا41ضمانة مهمة للفصل بين السلطات الغرفة الاولى

                                                             
 .62مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص  -36
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس 2021مارس سنة  11، مؤرخ في 69-21رسوم رئاسي رقم م -37

 .2021 مارس 11صادر في  18، عدد .ج.ج ر الشعبي الوطني، ج
شعبي ائية لانتخاب أعضاء المجلس ال، يتضمن النتائج النه2021جوان  32، مؤرخ في 21د / -م-إ /10إعلان رقم  -38

 .  2021جوان  29، صادر في 51، عدد .ج.ج ر الوطني، ج
ة البرلمانية، ، يحدد حالات التنافي مع العهد2012يناير  12مؤرخ في  20-12( من القانون العضوي رقم 2) أنظر المادة -39
 العدد الأول. .ج.ج ر ج
رابن إلياس، نظام الغرفتين في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، تخصص دولة المؤسسات ش -40

 .31، ص 2017-2016ف بن خدة، بن ين يوس-1 ئراجامعة الجز -سعيد حمدين-العمومية، كلية الحقوق
والعلوم  المجلة الجزائرية للحقوق، "2016"في ظل التعديل الدستوري لسنة  غربي أحسن، "الدور التشريعي لمجلس الأمة -41

ق والعلوم تيسمسيلت، الجزائر، كلية الحقو  ي، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسالسياسية
 .48، ص 2019(، 7، العدد )4لجزائر، المجلد ا-سكيكدة 1955أوت  20السياسية، جامعة 
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 ى، بمعنمثله، لكن لها العضوية ومدتها ونهايتها س المجلس الشعبي الوطنيالانتخاب والتعيين على عك
 أنهما يختلفان فقط في الانتخاب والتعيين.

عدد يساوي على الأكثر  وتعيينه، يتشكل مجلس الأمة منمجلس الامة  فيما يخص انتخاب 
عضو، حيث تمثل كل ولاية  144م حاليا ض، وهو ي42المجلس الشعبي الوطنينصف عدد أعضاء 

 . 43عضو 96بمقعدين بغض النظر عن الكثافة السكانية، وبالتالي يكون عدد المنتخبين هو 
ع المتعدد الأسماء يتم انتخابهم بالأغلبية بالاقتراع العام غير المباشر والسري حسب نموذج الاقترا 

في دور واحد من قبل هيئة ناخبة مكونة من مجموع أعضاء المجالس الشعبية البلدية، وأعضاء المجالس 
الولائية على مستوى كل ولاية، حيث ينتخب أعضاء مجلس الأمة من طرف المنتخبين المحليين مع 

ين على أكبر عدد من الأصوات أن تخبين الحاصلمنالعلم أن الانتخاب يكون بمقر الولاية ويعلن فوز ال
العدد المتبقي فيتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية ويطلق عليهم الثلث الرئاسي ويقدر عددهم ب 

عضو يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في جميع المجالات العلمية  48
( في فقرتها الثانية من 121ما تنص عليه المادة ) ، حسب44والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية

 .202045التعديل الدستوري لسنة 
عامل التعيين في  2020نلاحظ أن المؤسس الدستوري أضاف في ظل التعديل الدستوري لسنة  

مجلس الأمة، وبالتالي يكون بذلك فتح المجال لرئيس الجمهورية التدخل في مجلس الأمة وبالتالي 
طة ى البرلمان، فسلطة تعيين الثلث الرئاسي حق خالص لرئيس الجمهورية، الذي يمثل السلالاستحواذ عل

 .التنفيذية
لكن المؤسس الدستوري لم يتوقف في منحه هذه الصلاحية لأنها لا تحقق مبدأ الفصل بين 
السلطات لأننا نسجل هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية وليس فصل كل سلطة عن أخرى، من 

                                                             
شيدة ياسمين، مزهود فيروز، طبيعة النظام السياسي الجزائري، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون ك -42

ة عبد لقانون العام، جامعالعام، تخصص قانون الجماعات المحلية، والهيئات الاقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ا
 .69، ص2014- 2013بجاية، -الرحمان ميرة 

، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم ؤسسات الدستورية في الجزائربوجاراف عبد الغاني، محاضرات في مادة الم -43
 .29، ص 2021-2020السياسية، قسم الحقوق، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

 .30،29الغاني، المرجع السابق، ص ص بوجاراف عبد  -44
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 121/2أنظر المادة ) -45



 2020بين السلطات في ظل التعديل الدستوري لسنة  الشكلي المطلق ما الفصلالفصل الأول: 

 

16 

هة أخرى فإن الغرفة الثانية )مجلس الأمة( تعود إلى السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، فكيف ج
السلطة السياسية صلاحية التدخل في تعيين ثلث السلطة التشريعية،  يمنح المؤسس الدستوري لهذه

 اذ وهيمنة.فكيف يحقق مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة إذا كان ما نلاحظه عبارة عن استحو 
فيما يخص اكتساب العضوية ومدتها في مجلس الأمة، فتخضع لمجموعة من الشروط حددها  

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21( من الأمر رقم 221المشرع الجزائري في نص المادة )
ثلاثة شروط في ظل التعديل  ، يظهر أن المشرع في نص هذه المادة إستحدث46بنظام الانتخابات
وهذه الشروط هي الشروط الثلاث الأخيرة ، السابقةديلات ، لم تكن مدرجة في التع2020الدستوري لسنة 

 2020في التعديل الدستوري لسنة  في نص هذه المادة، لكن نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم يدرجها
صا الشرط الأخير أن لا يكون معروف بل ترك الأمر للمشرع، غير أن هذه الشروط هي مشددة خصو 

 .لدى العامة
( سنوات قابلة للتجديد حددها المؤسس الدستوري في نص 6أما مدة العضوية فقدرت بستة )

، وأكد عليها 2020في فقرتها الثانية والثالثة والرابعة، من التعديل الدستوري لسنة  47(122المادة )
المتعلق بنظام الانتخابات حيث تنص على:  01-21مر ( من أ217المشرع الجزائري في نص المادة )

( سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس 6( أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست )2/3ينتخب ثلثا )
 .48( سنوات3الأمة المنتخبين كل ثلاث )

فيما يخص نهاية العضوية في مجلس الأمة لقد منح الدستور الجزائري ومختلف القوانين  
ستخلافهم، فالوظيفة بالبرلمان إلبرلمان في تقرير إنهاء عضوية النواب والأعضاء وفي طريقة الاستقلالية ل

                                                             
 :ما يلي ، المتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات على10-21( من أمر رقم 221المادة ) تنص -46

 "يتعين أن يستوفي المترشح لمجلس الأمة الشروط التالية:
 ( سنة كاملة يوم الاقتراع.35خمس وثلاثين )أن يكون بالغا  -
 لس شعبي بلدي أو ولائي.أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مج -
 أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبة. -
 ر العمدية.ن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غيأ -
ن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال العام والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أ -

 الاختيار الحر للناخبين وحسب سير العملية الانتخابية".
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 122/2،3،4أنظر المادة ) -47
 المتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات. 10-21( من أمر 172أنظر المادة ) -48
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الوفاة، و حالات تتمثل في الاستقالة،  فيالطريقة العادية ب تنتهي، 49تنتهي بطريقة عادية وطريقة استثنائية
الاستثنائية فتكون عن طريق  في الحالاتوانتهاء الفترة التشريعية التي ينتهي بانقضاء مدة العضوية، أما 

كل نائب أو أنّ  التي تنص على، و 2020( من التعديل الدستوري لسنة 126الإسقاط حسب المادة )
يقرر ، و عضو مجلس الأمة لا يستوفي بشروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرض لسقوط عهدته البرلمانية

، كما يمكن أن 50سقوط بأغلبية أعضائهالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة هذا ال
( من التعديل الدستوري 125تنتهي العضوية بسبب حالات التنافي في المنصوص عليها في نص المادة )

 .202052( من التعديل الدستوري لسنة 127المادة )ما تنص عليه حسب ، 202051لسنة 
( 1/3ة في تعيين الثلث )نلاحظ بأن رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة السياسية له السلط 

الرئاسي في مجلس الأمة، ولما كانت هذه الصلاحية ممنوحة له دستوريا من قبل المؤسس الدستوري، 
هاء مهامهم، والواقع يثبت ذلك لأن التدخل ظاهر نفلا نستبعد أبدا الشك في أنه هو المسؤول عن إ

جل ى يده، لكن النقطة السلبية التي تسبشكل مباشر في التعيين فكيف لا يمكنه إنهاء مهامهم أيضا عل
 للمؤسس الدستوري، الذي منح له الحق في التدخل أنها لا تكرس مبدأ الفصل بين السلطات.

   
 المطلب الثاني: 

 .2020التنظيم الهيكلي للبرلمان ومجالات تشريعه في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 المؤسسة عن طريق هياكل )الفرع الأول( نظرايعتبر البرلمان مؤسسة دستورية، بحيث تنظم هذه  

لتمتعها باختصاصات وصلاحيات دستورية واسعة من بينها صلاحياته في التشريع في مجالات متنوعة 
 )الفرع الثاني(.

 

                                                             
ن أحمد سمير، ضمانات استقلالية السلطة التشريعية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في حقوق، ب-49

 .35، ص 2020-2019، 01تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة 
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 126أنظر المادة ) -50
 : على ما يلي 2020 ( من التعديل الدستوري لسنة125المادة ) تنص -51

 نهما وبين عهدات أو وظائف أخرى"."عهدة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، ولا يمكن الجمع بي
 .2020نة ( من التعديل الدستوري لس127أنظر المادة ) -52
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 الفرع الأول: 
 التنظيم الهيكلي للبرلمان

 . ة والاستشاريةينظم البرلمان من خلال هيئات تتمثل في الهياكل الدائمة، والهياكل التنسيقي 
( من القانون 09فيما يخص الهياكل الدائمة للبرلمان أدرجها المشرع الجزائري في نص المادة ) 

، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المجلسينالذي يحدد تنظيم  12-16العضوي 
هي الرئيس، الكتب، اللجان أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أنّ  التي نصت على

 ، وتحدد أجهزتها وفق نظامها الداخلي المتعلق بكل غرفة.53الدائمة
( من القانون العضوي رقم 10فيما يخص الهياكل التنسيقية والاستشارية للبرلمان نصت المادة ) 

فية الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظي 16-12
يمكن لكل غرفة أن تنشأ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية تحدد في أنّه  بينهما وبين الحكومة على

تتمثل الهيئات التنسيقية في كل من هيئة الرؤساء لغرفتي البرلمان، ، و 54النظام الداخلي لكل من الغرفتين
 هيئة التنسيق، المجموعات البرلمانية.

 للإطار الهيكلي لغرفتي البرلمان اعتمدنا في تحليل هذه الهياكللكن نلاحظ أن عند دراستنا  
مع  على النظامين اللذان يحددان النظام الداخلي لكل من الغرفتين، وهما نظامين قديمين لا يتماشيان

تنظيم  الذي يحدد 12-16كذلك واعتمدنا على القانون العضوي رقم  2020التعديل الدستوري لسنة 
و طني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهالمجلس الشعبي الو 
التعديل الدستوري لسنة دون  2016ويتماشى مع التعديل الدستوري لسنة  2016قانون راجع لسنة 

2020. 
 
 
 

                                                             
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 2016أوت  52مؤرخ في  12-16( من القانون العضوي رقم 09نظر المادة )أ -53

 .2016أوت  28، صادر في 50ج، عدد  .جر  لوظيفية بينهما وبين الحكومة، جومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات ا
يم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا ، يحدد تنظ12-16( من القانون العضوي رقم 10أنظر المادة ) -54

 العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
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 الفرع الثاني: 
 2020مجالات تشريع البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة 

مؤسسة دستورية إلى جانب المؤسسات الدستورية الأخرى في الدولة إذ يتولى يعتبر البرلمان   
لكن بالرغم من هذا المؤسس  55القيام بوظيفته الهامة تتمثل في سن القوانين لكونه يعبر الإرادة الشعبية

الدستوري للبرلمان سلطة سن القوانين والتشريعات إلا أنه في المقابل حدّد مجالاتها، سواء ما يخص 
بالتشريع في الميادين المخصصة قانونا أو التشريع بقوانين عضوية، كما همشه وجرده من حق سن 

 القوانين المتعلقة بالمالية.
( من التعديل 139فيما يخص تشريع البرلمان في الميادين المخصصة قانونا، تنص المادة ) 

وكذلك في المجالات ، لدستوريشرّع في الميادين التي يخصّصها له اأن  على 2020الدستوري لسنة 
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات المتعلقة ب
التصويت على قوانين و  التقسيم الإقليمي للبلاد،و  القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،و الفردية، 
 .56وغيرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،لضمانات الأساسية للموظفين، وا المالية،

ميادين التشريع بالقوانين  أنّ المؤسس الدستوري وسّع منقراءة هذه المادة خلال يتضح من 
 وذلك بإضافة صلاحيات إعداد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،، مجال 30العادية إلى 

تعديل في حين قلص ال، 199657لسنة  يالدستور التعديل  هي تقريبا نفس المجالات المحددة فيو 
 .58مجال 29 عددها إلى 2016الدستوري لسنة 

وكذلك في المجالات ''..... جاءت في عبارات بالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر نجدها 
سبيل  ويفهم من هذه العبارة أن صلاحية البرلمان في التشريع بقوانين عادية لم يرد على ،التالية"

                                                             
الماستر ، مذكرة لنيل شهادة 2016ي عبد الحليم، سلطة البرلمان في سن القوانين على ضوء التعديل الدستوري لسنة فرصاو  -55

-يرةمالإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان في الحقوق، تخصص قانون الجماعات 
 .07، ص 2018-2017بجاية، 

 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 139أنظر المادة ) -56
ديسمبر  07 ، مؤرخ في834-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من التعديل الدستوري لسنة  122أنظر المادة  -57

 .1996ديسمبر  08، الصادرة بتاريخ 76، يتعلق بنشر نص التعديل الدستوري، ج رج ج، العدد 1996
، 2016مارس  60، مؤرخ في 01-16الصادر بموجب القانون رقم  2016من التعديل الدستوري لسنة  140أنظر المادة  -58

 .2016مارس  07يخ ، الصادرة بتار 14يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، العدد 
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مجالات أخرى وردت في  توجدبالإضافة إلى المجالات المذكورة في هذه المادة،  نلاحظعليه ، و الحصر
 .2020في التعديل الدستوري لسنة  متعددةمواد 

التي تنص: "يحدد  2020( من التعديل الدستوري لسنة 06من بين هذه المواد نص المادة )
( من نفس التعديل التي تنص على: "يحدد القانون الأملاك 22)وكذا المادة  ، 59القانون حتم الدولة"

 .60العمومية"
يمارس رئيس الجمهورية أنّه  على 2020( من التعديل الدستوري لسنة 141تنص المادة )

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي ، و السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون
، يتضح من خلال هذه المادة أن صلاحية 61ل أو رئيس الحكومة حسب الحالة"الذي يعود للوزير الأو 

البرلمان في مجال التشريع محصور ومحدد ومقيد، منه مالم يحدد كمجال للقانون، يدخل في المجال 
 .62التنظيمي الذي يستحوذ عليه رئيس الجمهورية

ل السيادة في اعدد القانون فيما يخص تشريع البرلمان بقوانين عضوية، يتمتع البرلمان بكام 
تصاص البرلمان وقد كان خ، وقد أدخل الدستور القوانين العضوية ضمن مجال ا63والتصويت عليه

من قبل المؤسس الدستوري الجزائري، اقتداء بما ذهبت إليه معظم دساتير  64استحداث القوانين العضوية
 .65الدول التي أخذت بالقانون العضوي

جدها نفي فقرتها الأولى  2020( من التعديل الدستوري لسنة 140) بالرجوع إلى نص المادة
 تنظيم السلطات العمومية، وعملها،، وهي تنص على المجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 6أنظر المادة ) -59
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 22أنظر المادة ) -60
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 141أنظر المادة ) -61
 .47-46 ص ناصر الدين، المرجع السابق مسعودي صليحة، حيمي -62
في الحقوق، فرع  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر2016فوزية، السلطة التشريعية على ضوء دستور  ونبشعباني أمينة، شي -63

-مان ميرةالقانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرح
 .37، ص 2017-2016بجاية، 

ى أن وعة القواعد القانونية التي يصدرها البرلمان وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، علمجمبالقوانين العضوية  يقصد -64
 .قبل الشروع في تنفيذهاالمجلس الدستوري تخضع لرقابة 

لنيل شهادة ، أطروحة مقدمة 2016ختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة بقة هدى، الا -65
شور ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عار الثالثالدكتوراه طو 

 .108، ص 2019-2018بالجلفة، 
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القانون الأساسي و  القانون المتعلق بالإعلام،و  القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،و  نظام الانتخابات،و 
 .66، وغيرهاالقانون المتعلق بقوانين الماليةو  والتنظيم القضائي، للقضاء

لقوانين نلاحظ أن المؤسس الدستوري عند اعتماده على عبارة "إضافة إلى المجالات المخصصة ل
، بموجب الدستور أن مجال التشريع بالقانون العضوي ليس محصور في نص المادة المذكور العضوية

ت أخرى، جاءت على شكل مواد متفرقة ومتناثرة في الدستور من بين أعلاه بل يضاف لها موضوعا
 .202067( من التعديل الدستوري لسنة 85( و)53هذه المواد)

رغم من أن الفقرة السادسة من الفيما يخص تجريد وتهميش دور البرلمان في المجال المالي، فب 
ة بسن القانون المتعلق بالمالية، إلا ( التي سلف ذكرها، قد سمحت للبرلمان بالمبادر 140نص المادة )

( من التعديل الدستوري 146، ويظهر ذلك من خلال نص المادة )68أن هذه الوظيفة لا يمارسها فعليا
في فقرتها الأولى والثانية، التي تنص: "يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها  2020لسنة 

 ه.( يوما هذا تاريخ إيداع75خمسة وسبعون )
في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة  

، فعبارة مشروع حكومة تدل على أن مصدر النص هو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 69ر"بأم
 .70الحالة، وليس البرلمان

يحدد تنظيم المجلس الذي  12-16( من القانون العضوي رقم 44بالرجوع إلى نص المادة ) 
تجد أن  71الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

مشروع قانون المالية مقارنة مع مشاريع واقتراحات القوانين الأخرى، يتمتع بحصانة كاملة، بدليل أنه لم 
فرئيس الجمهورية يتولى إصداره بأمر قوة تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في الآجال المحددة، 

 . 72قانون المالية

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 140أنظر المادة ) -66
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 53،85أنظر المواد) - 67
 .47ناصر الدين، المرجع السابق، صمسعودي صليحة، حيمي  -68
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 146/2،1أنظر المادة ) -69
 .47مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص -70
يم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملهما وكذا ، يحدد تنظ12-16( من القانون العضوي رقم 44نظر المادة )ا - 71

 ات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .العلاق
 .47مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص -72



 2020بين السلطات في ظل التعديل الدستوري لسنة  الشكلي المطلق ما الفصلالفصل الأول: 

 

22 

، كون أن المؤسس 73هذا ما يدل على انتهاك ميدان اختصاص البرلمان في المجال المالي 
الدستوري يسمح لرئيس السلطة التنفيذية التدخل في اختصاص السلطة التشريعية وهذا ما لا يكرس مبدأ 

 ذي يقضى لكل سلطة صلاحيتها.الفصل بين السلطات في الدولة، ال
 

 المبحث الثاني:
 تنفيذ القوانين للسلطة التنفيذيةتكريس مبدأ الفصل بين السلطات بمنح اختصاص 

في الباب الثالث تحت  2020يظهر مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري لسنة  
اني الباب الث 2016الدستوري لسنة عنوان "تنظيم السلطات والفصل بينهما"، الذي يقابلها في التعديل 

 بعنوان "تنظيم السلطات" إضافة جديدة هي: الفصل بينهما.
على أن رئيس الجمهورية  2020كرس المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة  

ة أصبحت رئاسة الجمهوري منه سهاة من خلال انه هو الذي يترأهو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذي
في يده )المطلب الأول(، يساعده في ذلك الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة )المطلب 

 الثاني(.
 

 المطلب الأول: 
 2020الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  إختصاص رئيس

 ها رئيس الجمهوريةتتميز السلطة التنفيذية في ظل الإصلاحات السياسية بالثنائية، وعلى هرم 
الاقتراع العام  الذي يحتل مكانة بارزة ومتميزة، يتم اختيار هذا الأخير من طرف الشعب عن طريق

رع الثاني( لرئاسية ونهايتها )الفا اعهدته)الفرع الأول(، ولقد حددّ المؤسس الدستوري مدة  المباشر والسري
 (.)الفرع الثالث وواسعة عديدةبصلاحيات دستورية رئيس السلطة التنفيذية كما يتمتع 

 
 

                                                             
73 - BENNABOU-KIRAN Fatiha، « La nature du régime politique algérien »، R.A.S.J.E.P، N° 01، Alger، 2007 ، p 

119. 
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 الفرع الأول: 
 انتخاب رئيس الجمهورية

يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسّري، إذ يعتبر من أهم  
ينتخب وفق ، و74الوسائل الديمقراطية لاختيار الحكام، وتسهيل التحول إلى الأنظمة الديمقراطية

شروط دستورية تناولها المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة مجموعة من الشروط، 
 المتضمن قانون الانتخابات. 01-21، وشروط تشريعية واردة في قانون 2020
( 87، تنص المادة )2020فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  

، لكن هنا المؤسس الدستوري احتفظ على شروط 75وطعلى هذه الشر  2020من التعديل الدستوري لسنة 
 2020، واستحدث ثلاثة شروط في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016واردة في التعديل الدستوري لسنة 

( كاملة، وأن يثبت إقامة 40تتمثل في التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، أن يبلغ سن الأربعين )
 ( سنوات علة الأقل قبل إيداع الترشح.10ة )دائمة بالجزائر دون سواها لمد

(، اختتم المؤسس 01-21فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية الواردة في القانون الانتخابات ) 
( في فقرتها الأخيرة عبارة: "يحدد قانون عضوي كيفية تطبيق أحكام هذه 87الدستوري في نص المادة )

 .76"المادة
وي يفصل أكثر ويحدد كيفية تطبيق هذه الشروط، إن أول وجود قانون عضأنّ من ذلك  يقصد 

المذكور سالفا، هو التصريح بالترشح لرئاسة  01_21( من الأمر رقم 294ما تطرقت إليه المادة )
الجمهورية، وقد اعتبرت أن إيداع طلب التسجيل من قبل المترشح هو بمثابة تصريح منه بالترشح 

تسجيل من طرف المترشح شخصيا ويقوم بذلك لدى رئيس السلطة ويشترط في ذلك أن يتم إيداع طلب ال

                                                             
ق، يسى زهية، السلطة التنفيذية في الدساتير الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام معمع -74

 .6، ص 2016-2015كلية الحقوق، بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
 ية،يكون قد تجنس بجنسية جزائر  لا، في أن 2020( من التعديل الدستوري لسنة 87المادة ) تتمثل هذه الشروط، وفقا لنص -75
في ثورة  يثبت مشاركتهو  يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط،و  يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية،و  يدين الإسلام،و 

بت عدم يثو  يثبت تأديته للخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،و  ،1942إذا كان مولود قبل يوليو  1954أول نوفمبر 
ة عقاريقدم التصريح الملكي بممتلكاته الوي ،1942، إذا كان مولودا بعد يوليو 1954تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 

 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 87المادة )أنظر:  والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
 .2020سنة ستوري ل( في فقرتها الأخيرة من التعديل الد87أنظر المادة ) -76
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( من فقرتها 249حسب نص المادة ) ،المستقلة لانتخابات مقابل وصل استلام يقدم له كبيان على ذلك
 .77الأولى من نفس الأمر

يتضمن هذا الطلب اسم ولقب المترشح وتوقيعه إلى جانب مهنته وعنوانه، حسب نص المادة  
كما يتم إرفاق التصريح ، 78المتعلق بنظام الانتخابات 01-21رتها الثانية من الأمر ( في فق249)

ما تنص عليه وفقا ل، هذا 79بملف يحتوي على كل الوثائق التي تثبت توفر الشروط المذكورة في الدستور
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. 01-21( من الأمر 249المادة )
هذه الشروط  الى جانب ائق كإثبات لتوفر الشروط التي جاء بها الدستور،تعتبر هذه الوث 

الدستورية التي يتم إثباتها عبر هذه الوثائق تم إضافة بعض الشروط الأخرى التي ذكرت في قانون 
 ط الصحة والسلامة الجسدية والعقلية التي تتطلبها من هذه الوظيفة،ار تشا الانتخابات فقط وتتمثل في:

( من قانون 253نسخة من بطاقة الناخب، مع تقديم التوقيعات المنصوص عليها في المادة )ط ااشتر 
 .202180الانتخابات لسنة 

يتم إرفاق الوثائق المطلوبة في ملف التسجيل، ويعتبر هذا الشرط من الشروط الموضوعية التي 
شرع الجزائري في ، استحدث الم2020تضفي الجدية على الترشح، في ظل التعديل الدستوري لسنة 

المتعلق بنظام الانتخابات شرط مستحدث إضافة إلى شروط الترشح للانتخابات  01-21الأمر رقم 

                                                             
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 10-21رقم  ( من الأمر249/01أنظر المادة ) -77
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 10-21رقم  ( من الأمر249/02أنظر المادة ) -78
، تصريح ميلاد المعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعنينسخة أصلية كاملة من شهادة تقديم تتمثل هذه الشروط في  -79

 بالشرف يشهد بموجب المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى، تصريح بالشرف
، صورة شمسية حديثة للمعني، و من صحيفة السوابق القضائية للمعني 3يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، مستخرج رقم 

 تصريح بالشرف يشهدو شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين، و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 
موجبه شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للأب المعني، تصريح بالشرف يشهد بو على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 

، ( سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه10المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر )
ا القانون ( من هذ253لمنصوص عليها في المادة )توقيعات او شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية، والمبرر القانوني لعدم تأديتها، و 

وفمبر نشهادة تثبت المشاركة في الثورة أول و  العضوي، تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
نظر أ. داع الكفالةشهادة تثبت إيو شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة، و ، 1942للمترشحين المولودين قبل  1954
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 01-21( من الأمر رقم 249/03المادة )

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 10-21الأمر رقم  ( من253أنظر المادة ) -80
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من قانون  (250)و( 249) تينالرئاسية، يتمثل في شرط الكفالة المنصوص عليها في الماد
 .81الانتخابات

 الفرع الثاني: 
 مدة العهدة الرئاسية وانقضائها

على مدة  2020( من التعديل الدستوري لسنة 88دة الرئاسية تنص المادة )فيما يخص مدة العه 
كبقية  82( سنوات5فمن خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري احتفظ بمدة )، سنوات 5

 الدساتير السابقة، ولم يحدث أي تعديل عليها.
استثنائية، فالطريقة العدية فيما يخص انقضاء العهدة الرئاسية تنقض بطريقة عادية وطريقة  

تخابه ( سنوات، ولم يتم تجديد ان5تتمثل في انقضاء المدة القانونية المقررة دستوريا، المقدرة بخمس )
 .مرة أخرى، ذلك دون أن يتعرض رئيس الجمهورية لما يمنعه من مباشرة مهامه خلال هذه المدة

مهورية ويكون الشغور في حالة الاستقالة أما الحالة الاستثنائية فتنتهي بشغور منصب رئيس الج 
التي تنص  2020( في فقرتها الرابعة والخامسة من التعديل الدستوري لسنة 94حسب نص المادة )

المحكمة  الدستورية وجوبا وتثبت  في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو في حالة وفاته تجتمعأنّه  على
فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ 

( يوم تنظم انتخابات 09يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون )، و وجوبا
( يوم بعد أخذ رأي 90رئاسية، وفي حالة استحالة إجراءها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز )

 .83المحكمة الدستورية

                                                             
: "يلزم كل ما يلي على متعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي ال 10-21( من الأمر رقم 250المادة )تنص  -81

 (.دج 250.000داع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مئتان وخمسون ألف دينار )يراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بإ
 .العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالقانون  المتضمن 01-21من الأمر رقم ( 250و)( 249/19) تينأنظر الماد

 :على ما يلي( من التعديل الدستوري 88المادة ) تنص -82
 ؛( سنوات5ة العهدة الرئاسية خمس )مد"

لجمهورية لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس ا
 الجارية عهدته أو لأي سبب كان، تعد عهدة كاملة". 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 10-21( من الأمر رقم 249/01نظر المادة )أ -83
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المؤسس الدستوري وضع شروط تظم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية  أنّ ذلك هم من يف
ضا، تتمثل في اجتماع المحكمة الدستورية وجوبا، وتبليغ التصريح بالشغور للبرلمان بغرفتيه وجوبا أي

كذلك ما يفهم في نص هذه المادة في فقرتها الخامسة أن في حالة الشغور يخلف رئيس مجلس الأمة 
ه يوم، وشرط عدم تجاوز هذ 90س الجمهورية، لكن بشروط تتمثل في شرط المدة القانونية المقدرة برئي

ان المدة، ويكون ذلك الاستخلاف بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية التي استحدثها المؤسس الدستوري مك
 المجلس الدستوري وهذه الشروط تدل على حساسية شغور المنصب.

أنّه  2020( في فقرتها السادسة والسابعة من التعديل الدستوري لسنة 94كذلك أضافت المادة )
ذا اقترنت استقالة رئيس ، و 84ح لرئاسة الجمهوريةشلا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يتر  ا 

الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأي سبب كان تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت 
( أعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس 3/4ة ثلاثة أرباع )بأغلبي

الأمة، وفي هذه  الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة، ويضطلع رئيس الدولة 
سابقة وفي المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبعا للشروط المحددة في الفقرات ال

 .85من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية  96المادة 
اجتماع المحكمة الدستورية يكون وجوبيا، وفي حالة حدوث المانع  ذلك أنّ يمكن استخلاص من 

لرئيس مجلس الأمة يخلف رئيس المحكمة الدستورية لسد الفراغ والشغور في المنصب، لكن هذان 
 ا الترشح لرئاسة الجمهورية.الأخيران لا يمكنهم

على نوع آخر  2020( في فقرتها الأولى والثانية من التعديل الدستوري لسنة 94تضيف المادة ) 
على رئيس الجمهورية أن  ةاستحال على أنّه في حالة من الاستقالة وهي الاستقالة الوجوبية حيث تنص

ورية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد سبب مرض خطير وما من تجتمع المحكمة الدستبيمارس مهامه 
( أعضاءها على 3/4أن تثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع )

 .86البرلمان التصريح بثبوت المانع

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 94/7أنظر المادة ) -84
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 94/6،7أنظر المادة ) -85
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 94/1،2أنظر المادة ) -86
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يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي  
( يوما، رئيس 45ضاءه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون )( أع2/3)

 .87من الدستور 96مجلس الأمة الذي يمارس صلاحيته مع مراعاة أحكام المادة 
 المحكمةتجتمع في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية  هأنّ المذكورة أعلاه يفهم من نص المادة  

لمانع ثبوت ا ، حيث بمجردالمؤسس الدستوري الأجل القانوني لذلكلكن لم يحدد ن، و الدستورية بقوة القانو 
لبرلمان ذلك يمكن ل، وبعد التصريح بذلك بأغلبية ثلاثة أرباع على البرلمانأعضاء المحكمة يقترح 

يكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة و ثلثي أعضائه، موافقة المانع ب إعلان ثبوتالمنعقد بغرفتيه 
 .( يوم45الدولة بالنيابة لمدة )
( يوم 45)إصابة رئيس الجمهورية بمرض مزمن يمنعه من ممارسة مهامه لمدة أما في حالة 

 يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراءات نفسها في حالة الشغور المؤقت، حتى تثبت المحكمة
انع لرئيس بغرفتيه المجتمعتين معًا ثبوت الم الدستورية بحالة شغور نهائي، وبعدها يعلن البرلمان المنعقد

مجلس  في هذه الحالة يتولى رئيسو الجمهورية بأغلية ثلثي أعضائه، ويعلن الشغور بالاستقالة الوجوبية، 
 .تنظم خلالها انتخابات رئاسيةو ( يوم، 90الأمة رئاسة الدولة لمدة أقصاها )

 
 الفرع الثالث: 

 2020التعديل الدستوري لسنة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل 
منح ، ف88يتمتع رئيس الجمهورية في الجزائر بمكانة هامة والتي استمدها من خلال كيفية اختياره 

تتمثل  2020المؤسس الدستوري صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 
يما يخص الصلاحيات الأصلية يمثل ف، حيث في صلاحيات الأصلية العادية والصلاحيات الاستثنائية

 زاولي، ويسهر على تحقيق مصالحه والحفاظ على استقرار واستمرار وحدة الأمة، و السلطة التنفيذية

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 94/1،2ظر المادة )أن -87
 .156، ص 2007جامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات ال الجزء الأول، عوابدي عمار، القانون الإداري،- 88
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المنصوص  السلطة التنظيميةممارسة صلاحية التعيين، و و الأصلية في مجالات متعددة،  هصلاحيات
 .202089( من التعديل الدستوري لسنة 91المادة ) عليها في أحكام

، قام 2020نلاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة  
وأضاف أربعة صلاحيات جديدة تتمثل ، بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بالدساتير السابقة

 السلطة التنظيمية، يتول، و عبي إلى خارج الوطنإرسال وحدات من الجيش الوطني الش تقرير في
 .يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقةكما يستدعي الهيئة الناخبة، و 

لكن هذا يشكل نقطة سلبية للمؤسس الدستوري، لأنه بهذا الفعل فتح المجال لرئيس الجمهورية 
وهذا ما يتناقض مع مبدأ الفصل  في التدخل وبالتالي الهيمنة في صلاحيات وشؤون لا تعد سياسية،

 بين السلطات الذي يقضي بفصل كل سلطة عن أخرى.

ول له المؤسس الدستوري هذه الصلاحية خسلطة رئيس الجمهورية في التعيين، فيما يخص 
وتشمل سواء تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وأعضائها، والتعيين في مختلف 

 .202090( في فقرتها من التعديل الدستوري لسنة 92لدولة حسب المادة )الوظائف الهامة في ا
( في فقرتيها 93منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية مهام أخرى مذكورة في نص المادة ) 

حيث تنص على: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض  2020الأولى والثانية من التعديل الدستوري لسنة 
 الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحياته. للوزير الأول أو رئيس

                                                             
هو على صلاحيات رئيس الجمهورية التنظيمية، وتعددها في كونه  2020( من التعديل الدستوري لسنة 91المادة ) تنص -89

ي إلى يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبو  الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني، القائد
مة يقرر السياسة الخارجية للأو  ( أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،2/3خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي )

 ظيمية،يتولى السلطة التنو  الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وينتهي نهامهم،يعين و  يرأس مجلس الوزراء،و  ويوجهها،
ضية يمكنه أن يستشير الشعب في كل قو  له الحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،و  يوقع المراسيم الرئاسية،و 

عاهدات يبرم المو  ن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،يمك يستدعي الهيئة الناخبة،و  ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
 .2020سنة ( من التعديل الدستوري ل91المادة ). أنظر يسلم أوسمة الدولة وتنشينها وشهاداتها التشريعيةو  الدولية ويصادق عليها،

سيما في الوظائف والمهام يعين رئيس الجمهورية لاأنّه  على 2020( من التعديل الدستوري لسنة 92/1المادة ) تنص -90
ن الوزير التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح مو  الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،و  المنصوص عليها في الدستور،

 محافظ بنكو  الأمين العام للحكومة،و  رئيس مجلس الدولة،و  الرئيس الأول للمحكمة،و  الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
 ( من التعديل92/1أنظر المادة ). الأعضاء المسيرين لسلطات الضبطو  الولاة،و  مسؤولي أجهزة الأمن،و  القضاة،و  زائر،الج

 .2020الدستوري لسنة 
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لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول، أو  
رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضاءها الذين لم ينص الدستور 

 .91على طريقة أخرى لتعيينهم
( المذكورة أعلاه يظهر أن 93( في فقرتها الأولى و )92ء نص المادتين )وعليه بعد استقرا 

المؤسس الدستوري قد قام بمساس الفصل بين السلطات، وهذا عندما قام بتحويل رئيس الجمهورية سلطة 
تعيين القضاة من أعلى درجة إلى أسفل درجة، وهذا يؤثر على استقلالية القضاء ويجعلها تابعة للسلطة 

  .92يةالتنفيذ
يكتسي موضوع السلطة التنفيذية لرئيس ، سلطة رئيس الجمهورية في التنظيمفيما يخص 

، 93الجمهورية أهمية كبيرة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه هذه السلطة في تعزيز مركز رئيس الجمهورية
حيث يستطيع تنظيم أي مسألة أو ميدان لا يدخل ضمن اختصاصات البرلمان، إذ تعد هي  

رى من أبرز العوامل التي ساهمت في تحول مبدأ الفصل بين السلطات من المفهوم المطلق إلى الأخ
المفهوم النسبي، إضافة إلى أنها تعتبر وسيلة فعالة لمواجهة متطلبات العصر وتنظيم حياة المواطنين 

 .94العجز والتقاعس الذي عرفته السلطة التشريعية مؤخرا ظلوضبط العلاقات داخل المجتمع في 
( في 141رئيس الجمهورية، وتأكيدا لذلك نجد نص المادة )بالسلطة التنظيمية مجال خاص تعدّ  

يندرج أنّه  ، أضافت هذه المادة في فقرتها الثانية على952020فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة
، تعد 96التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة" تطبيق القوانين في المجال

 هذه التنظيمات مستقلة أصلية لا تستند في وجودها للقانون بل للدستور مصدر كل السلطات في الدولة.

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 92/1،2أنظر المادة ) -91
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 2016ة التنفيذية في إطار التعديل الدستوري أيت موهوب سهام، عميروش فيروز، السلط-92

معة عبد كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جا الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية،
 .24، ص2018-2017بجاية، -الرحمان ميرة

لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص  كملةمذكرة م ظيمية لرئيس الجمهورية،نبولسان زينب، حجار بنوية، السلطة الت -93
 .2، ص2018-2017يجل، ج-قانون عام داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي

 دمجلة الاجتها"، 2020وجانة محمد، "التنظيم المستقل في ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة بمفتاح مخطارية،  -94
 .462، ص 2021، 28، العدد 13ليزان )الجزائر(، المجلد والإدارية، جامعة أحمد زبانة، غ ، كلية العلوم القانونيةالقضائي

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  141انظر المادة  - 95
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 141/2أنظر المادة ) -96
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( أعلاه، 141السلطة التنظيمية المستقلة سلطة رئاسية مثل ما جاء في نص المادة ) أنّ  يذكر 
ادرة ة حيث يمكن لرئيس الجمهورية إنشاء قواعد عامة ومجردة لها نفس إلزامية القوانين الصعامة ومجرد

 .عن السلطة التشريعية
يمكننا تعريف السلطة التنظيمية على أنها صلاحية دستورية مخولة لرئيس الجمهورية حيث  

ادين غير المخصصة يمكن لهذا الأخير بمقتضاها إصدار مراسيم تتضمن قواعد عامة ومجردة في المي
 .97للقانون

في فقرتها الأولى نجد  2020( من التعديل الدستوري لسنة 141المادة )ص بالرجوع إلى ن 
المؤسس الدستوري يوسع من مجال السلطة التنظيمية المخولة لرئيس الجمهورية، وعليه له الحق في 

يادين باستثناء ذلك المحجوزة ممارسة صلاحيته التنظيمية المخولة له بموجب الدستور في جميع الم
 . 020298 ( من التعديل الدستوري لسنة140( و )139للبرلمان والمحددة في المادة )

حالة الطوارئ في فيما يخص الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية تتمثل هذه الحالات  
 2020ستوري لسنة المؤسس الدستوري في ظل التعديل الد هاالج، وهي الحالات التي عوحالة الحصار

وأخضعها لنفس التنظيم الدستوري من جميع الجوانب، في حالة الضرورة الملحة يعلن رئيس الجمهورية 
حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس غرفتي البرلمان 

لدستورية ويمكنه اتخاذ كافة التدابير والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة ورئيس المحكمة ا
( في فقرتها الأولى والثانية من التعديل الدستوري لسنة 97، تأكيدا لذلك تنص المادة )99اللازمة
2020100. 

                                                             
 مجلة العلوم "،2020ي التعديل الدستوري ف"الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية  مفتاح مخطارية، بوجانة محمد،- 97

لمجلد السادس، العدد ، كلية العلوم القانونية و الادارية ، جامعة أحمد زبانة ،غليزان)الجزائر(، ا القانونية و الادارية

 .          258،ص  2021الثالث،
المرجع ، 2020تعديل الدستوري لسنة محمد، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ال مفتاح مخطارية، بوجانة - 98

 .259-258ص ص السابق،
، معارف مجلة بين التقييد والفعالية"، 2020مال، معزوز علي، "تنظيم الحالات الاستثنائية في التعديل الدستوري كمصطفاوي -99

 . 225،226، ص ص 2021، 2، العدد 16لد جامعة البويرة، الجزائر، المج
 .2020وري لسنة ( من التعديل الدست97/1،2انظر المادة ) - 100
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 2020( في فقرتها الأولى والثانية من التعديل الدستوري لسنة 97نلاحظ من خلال نص المادة ) 
فقة لحالتي الطوارئ والحصار التي لا يمكن تحديدها إلا بعد موايوم  30أن المؤسس الدستوري حدد مدة 

 البرلمان بغرفتيه.
التحديد الزمني لمدة حالة الطوارئ والحصار ضمانة إضافية لتكريس دولة الحق والقانون يعتبر  

، لذلك فإن حالة الحصار تعلن في حالة 101روبالتالي تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الإطا
خطر داهم ناتج عن أوضاع استثنائية داخلية، ويترتب عن إعلانها أثران، الأثر الأول إسناد  وجود

مسؤولية حفظ النظام العام إلى السلطات العسكرية بدل السلطات المدنية، أما الأثر الثاني يتمثل في 
 .  102تقلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة دستوريا

( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 98تنص المادة ) ،الحالة الاستثنائيةأما عن  
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن أنّه  على 2020

 .103( يوم60يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقالتها أو سلامة ترابه لمدة )
ستوري حدد المدة القانونية المقررة في حالة الاستثنائية يفهم من نص هذه المادة أن المؤسس الد 

الثانية فقرة  (98المادة )ف في بستين يوم وبالتالي قام بتمديدها مقارنة بحالتي الطوارئ والحصار أضا
 على الشروط التي يجب على رئيس الجمهورية التنفيذ بها.2020104من التعديل الدستوري لسنة 

 جد أن رئيس الجمهورية غير مقيد بهذه الشروط فهي شروط شكلية فقطلكن بالرجوع إلى الواقع ن 
جلس تفقد الطابع الإلزامي ولعل السبب راجع إلى هيمنة رئيس الجمهورية على البرلمان بغرفتين، على م
 الوزراء وعلى رئيس المحكمة الدستورية، فكيف يكون الاستماع إذا كان الاستحواذ ظاهر مباشرة.

                                                             
عدد خاص  مجلة المجلس الدستوري،يس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري"، أحمد عدّة جلول، "سلطات وصلاحيات رئ-101
 .162، ص 2020، 14
، "والطوارئ ومدى تأثيرها على الحقوق والحريات في الجزائرصار غربي نجاح، "قراءة تحليلية للنصوص المنظمة لحالتي الح-102

 .32سكرة، العدد العاشر، د س ن، ص ب-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرمجلة المفكر
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 98/1أنظر المادة ) -103
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 2/ 98انظر المادة )-  104
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 2020( من التعديل الدستوري لسنة 99المادة )المنصوص عليها في  بئة العامةحالة التعتعدّ  
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع من بين الحالات الإستثنائية، وفيها 

 .105إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني
ص هذه المادة يتبين خلوها من أي شرط موضوعي لكي يسمح لرئيس الجمهورية من خلال ن 

بتقرير التعبئة العامة، فهي تخضع لإجراءات شكلية فقط، وبما أن الدستور نص على التعبئة العامة 
الاستثنائية، هذا يعني أنه إجراء يتوسط بين الحالة الاستثنائية وحالة الحرب، الحالة  بعد النص على

يبين المؤسس الدستوري كيفية انتهاء التعبئة العامة، وكأنه أراد أن يجعل إنهاءها مرتبط ببداية كذلك 
 .106حلة الحرب

( في فقرتها الأولى من التعديل 100المادة ) حالة جد إستثنائية، تنص عليها حالة الحربتعدّ  
د أو يوشك أن يقع حسبما إذا وقع عدوان فعلي على البلا، والتي جاء فيها أنّه 2020الدستوري لسنة 

نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد إجماع مجلس 
الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي 

 .107الوطني ورئيس المحكمة الدستورية
 ،توري عبارة "يعلن رئيس الجمهورية" بدلا من "يقرر رئيس الجمهورية"استعمل المؤسس الدس 
الحرب تكون مفروضة على الدولة، إذ لا تبادر الجزائر بإقرار الدخول  كون أنّ ، لحالات السابقةخلافا ل

نما لها الحق في إعلان الحرب دفاعا عن استقلال الدولة ووحدتها ضد أي خطر خارجي  .108في حرب وا 
إعلان الحرب بدون توفر شروطها، فلا بد من توفر مبرراتها المتمثلة أساسا في حالة لا يتم  

لا فإنها أصبحت عدوان فعلي ، على البلاد أو احتمال وقوعه، حيث تعد 109الضرورة الملحة لإعلانها، وا 

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 99أنظر المادة ) -105
 .236مصطفاوي كمال، معزوز علي، المرجع السابق، ص  -106
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 100أنظر المادة ) -107
، 1958ت أو  20، جامعة المجلة الشاملة للحقوق"، 2020لتعديل الدستوري لسنة غربي أحسن، 'الحالات الاستثنائية في ظل ا-108

 .50، ص 2021سكيكدة، 
ر في ي، مذكرة لنيل شهادة الماجيست1996، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور رباحي مصطفى -109

 .70، ص 2005-2004سنطينة، ق -الحقوق، كلية الحقوق، جامعة منتوري
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ي أشد هذه الحالة نوع من أنواع الحالات الاستثنائية الخطيرة التي قد تمس البلاد وسلامة ترابها، وه
 .110خطورة من الحالات السابقة

( من 102( و)101، حددت في المواد )111يترتب على إعلان حالة الحرب العديد من الآثار 
( في فقرتها الأولى، الثانية والثالثة على "يوقف 101، فتنص المادة )2020التعديل الدستوري لسنة 

 جميع السلطات.العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى الرئيس الجمهورية 
ستقالة إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، فإنها تمدد وجوبا إلى غاية الحرب. في حالة ا 

 رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه البدني المثبت قانونا، يتولى رئيس مجلس الأمة بإعتباره رئيس
ها التي تسري على رئيس الدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفس

 .الجمهورية
على: "يوقع  2020( من التعديل الدستوري لسنة 102تنص المادة )، وعليه في نفس السياق 

أي المحكمة الدستورية بشأن ر يلتمس رئيس الجمهورية ، و رئيس الجمهورية اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم
ا على كل غرفة من البرلمان يتوافق عليها يعرض تلك الاتفاقيات فور ، و الاتفاقيات المتعلقة بها

 .112"صراحة
 هناك مجموعة من النتائج تتمثل في توقيف العمل الدستوري من نص هاذين المادتين أنّ  نستنتج 

مكانه  طيلة المدة المقررة لحالة الحرب، أو في حالة الاستقالة أو وفاة رئيس السلطة التنفيذية يستخلف
، ئيس للدولة، فتنطبق عليه نفس الشروط التي تسري على رئيس الجمهوريةرئيس مجلس الأمة كونه يعد ر 

 أما في حالة المانع الذي يحدث لرئيس مجلس الأمة يخلفه رئس المحكمة الدستورية.
 كذلك لرئيس الجمهورية صلاحية توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم بعد أخذ رأي المحكمة 

غرفتي البرلمان لغرض الموافقة عليها صراحة وعليه ما يمكن  الدستورية ليقوم بذلك عرضها على
ها التوصل إليه أن رئيس الجمهورية هو الذي يملك السلطة والصلاحية المطلقة في تسيير البلاد وشؤون

 في الحالات الاستثنائية.
                                                             

استر ممارسة الحريات العامة، مذكرة تخرج لنيل شهادة مريشة توفيق، تريعة بسمة، تأثير نظرية الظروف الاستثنائية على م -110
محند  في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أكلي

 .19، ص 2016-2015البويرة،  –حاج لأو 
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 101/1،2،3أنظر المادة ) -111
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 102أنظر المادة ) -112
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 المطلب الثاني: 
 2020الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 

تعتبر الحكومة الشق الثاني المكون للسلطة التنفيذية وتساعد إلى جانب رئيس الجمهورية في  
من الوزير الأول أو  2020تسيير الجهاز التنفيذي، تتكون الحكومة حسب التعديل الدستوري لسنة 

رئيس الحكومة، حسب الحالة، ما أدى بالمؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري قد تردد بين 
منصب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة )الفرع الأول(، حيث يتمتع هذين الأخيرين من 

 )الفرع الثاني(.  2020جهة بصلاحيات مكرسة دستوريا في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 

 الفرع الأول: 
 تردد المؤسس الدستوري بين منصب الوزير الأول أو رئيس الحكومة

، الأول مرة على الثنائية في التسمية، 202في ظل التعديل الدستوري لسنة  المؤسس الدستوري   
وجمعهم في كلمة حسب  113فتارة اختار تسمية الوزير الأول، وتارة أخرى اعتمد على رئيس الحكومة

الحالة، وجعل لتعيينها شروط، سواء بالنسبة لتعيين الوزير الأول، أو بالنسبة لتعيين رئيس الحكومة، 
 نت صلاحية تعيينهما لرئيس الجمهورية فنهاية مهامها حق خالص له.ولما كا
، الذي يرأس السلطة 114فيما يخص تعيين الوزير الأول، فيعد التعيين اختيارا لرئيس الجمهورية 

( في فقرتها الأولى من 103الوزير الأول هو الذي يقود حكومته حسب المادة ) أنّ  حيثالتنفيذية، 
يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات أنه  حيث تنص على، 2020ة التعديل الدستوري لسن

 .115التشريعية على أغلبية رئاسية

                                                             
القانونية  مجلة الأبحاث"، 20200حكومة على ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة قدور ضريف، "مكانة مؤسسة ال -113

 .207، ص 2021، 01، العدد 03، الجزائر، المجلد 2، جامعة سطيف والسياسية
لحقوق والعلوم االقانوني لإسناد السلطة السياسية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية بورحلة، النظام  قوادرية -114

 .147، ص 2017-2016لمسان، ت-السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 103/1أنظر المادة ) -115
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الوزير الأول رئاسي، تابع للسلطة الرئاسية في الدولة، بدليل  أنّ المذكورة أعلاه فهم من المادة ي 
ن الحكومة، في حالة ما إن أفرزت أنه يعين عن طريق الأغلبية الرئاسية، فهذه المادة حددت كيفية تكوي

 .116الانتخابات التشريعية على أغلبية رئاسية
عن طريق تعيين الوزير الأول حيث  2020( من التعديل الدستوري لسنة 105أضافت المادة ) 

أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية ووزير أول  أنّه "إذا تنص على
عداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس  ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وا 

 .117الوزراء"
ية، ة رئاسالوزير الأول يعينه رئيس السلطة التنفيذية بأغلبي أنّ  خلال ما ذكر أعلاه،يلاحظ من  

كذلك هو الذي )رئيس الجمهورية( يكلفه باقتراح تشكيل حكومته، بمعنى أن رئيس الجمهورية يستحوذ 
 في تعيينه وفي صلاحياته في إعداد مخطط تطبيق البرنامج الرئاسي المعروض على مجلس الوزراء.

على يد رئيس  يعين رئيس الحكومة كما يعين الوزير الأول، فيما يخص تعيين رئيس الجمهورية 
 2020( في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة 103الجمهورية وله حكومة يقودها حسب المادة )

يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية أنّه  التي تنص على
لأول نفسها تختلف فقط في ومفاد هذه المادة أن طريقة تعيين رئيس الحكومة والوزير ا، 118برلمانية

الوزير الأول أغلبية رئاسية، ورئيس الحكومة أغلبية برلمانية، وما يفهم أن رئيس الحكومة بالرغم من 
أنه تبعي لرئيس الجمهورية أي للسلطة التنفيذية إلا أنه تابع للبرلمان، بمعنى أنه موقوف على ما تفرزه 

 نتائج الانتخابات التشريعية.
إذا أفرزت على أنّه  2020( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 110نص المادة )ت 

الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة 
عداد برنامج الأغلبية البرلمانية  .119من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وا 

                                                             
-مجلة الدراسات القانونية)صنف"، 2020لجزائر لسنة ى ضوء دستور اطيبون حكيم، "تكييف النظام السياسي الجزائري عل -116
 ،114 ص، 2022، 01، العدد 8ئر، المجلد االجز -، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانةج(
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 105أنظر المادة ) -117
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 103أنظر المادة ) -118
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 110مادة )أنظر ال -119
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( عبارة "يكلفه باقتراح تشكيل 105ن المؤسس الدستوري، اعتمد في نص المادة )أ نلاحظ 
( استعمل عبارة "يكلفه بتشكيل حكومته"، والمقصود بذلك أن رئيس 110حكومته"، وفي نص المادة )

قيد من طرف رئيس معكس الوزير الأول الذي يعد تبعي و  120الحكومة مستقل في تشكيل حكومته
 الجمهورية.

رئيس الجمهورية رفض تعيين أعضاء الحكومة الذين اختارهم رئيس الحكومة، كما أن ن للا يمك 
الحكومة هي لرئيس الحكومة وليس لرئيس الجمهورية، لأنها تنفذ برنامج الأغلبية البرلمانية وليس برنامج 

 .121ةرئاسي، عكس الحكومة التي يقودها الوزير الأول فهي ليست حكومته بل حكومة رئيس الجمهوري
نلاحظ من خلال هذا التحليل أن الوزير الأول محتكر من قبل رئيس الجمهورية لأنه يعين  

، وعليه بأغلبية رئاسية عكس رئيس الحكومة الذي يملك نوعا ما. الاستقلالية لأنه يعين بأغلبية برلمانية
إلا أنه اعتمد فالمؤسس الدستوري لم يتوقف في جعل تسميتين لشخص واحد، فبرغم من تردده في ذلك 

، وهذا ما يشكل استحواذ رئيس الجمهورية عن طريق 2020عليها في ظل التعديل الدستوري لسنة 
ومع  رئيس الحكومة على البرلمان، بذلك يكون فتح له المجال للهيمنة عليه، وهذا ما يتعارض مع الواقع

ت، وبالتالي دولة الحق ، الذي جاء ليكرس مبدأ الفصل بين السلطا2020التعديل الدستوري لسنة 
 والقانون.
فيما يخص انتهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، تنتهي بطريقة تعيينهم  

هناك ، و 2020122( في فقرتها الخامسة من التعديل الدستوري لسنة 91حسب أحكام نص المادة )
 حالات تنتهي عن طريق الاستقالة، الإقالة، الوفاة.

مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة عن طريق الاستقالة الوجوبية والاستقالة إنهاء يتم  
( في فقرتها الثانية 110الاختيارية، فالوجوبية تكون  بسبب انقضاء الآجال القانونية حسب نص المادة )

التي تنص على: "... يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد  2020من التعديل الدستوري لسنة 
، من خلال نص هذه المادة يتضح أن المؤسس الدستوري حدد المدة القانونية 123فه بتشكيل الحكومة"ويكل

                                                             
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  المجلة الاجتهاد القضائي،"، 0202غربي أحسن، 'الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة  -120

 .13، ص2021، 28، العدد 13، سكيكدة )الجزائر(، المجلد 1958أوت  20جامعة 
 .13المرجع نفسه، ص -121
 .2020 ( من التعديل الدستوري لسنة 5 /91انظر المادة )  -  122
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 110/2أنظر المادة ) -123
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بثلاثون يوم،  لكن هنا المؤسس الدستوري نص فقط رئيس الحكومة دون الوزير الأول، لهذا نستنتج 
 .2020بأنه شرط جديد أضافه المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 

ش، وعلى مخطط عمل الحكومة أكدت على -تقالة الوجوبية بسبب عدم موافقة موتكون الاس 
التي تنص على:  2020( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 107هذا الشرط نص المادة )

"يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني 
 .124ل الحكومة"على مخطط عم

وتكون أيضا الاستقالة بسبب عدم تصويت على لائحة ملتمس الرقابة وهذا ما تنص عليه المادة  
 : "... للوزير الأول أو رئيس2020( في فقرتها الخامسة والسادسة من التعديل الدستوري لسنة 111)

 الحكومة حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة.
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،  

( في 96، أما الاستقالة بسبب الترشح للانتخابات الرئاسية فتنص عليها المادة )125استقالة الحكومة"
 .2020فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة 

الجمهورية من جديد يقدم الوزير الأول استقالة في هذه الحالة أما الاستقالة بسبب انتخاب رئيس  
من أجل تمكين رئيس الجمهورية المستحدث من استعمال حقه الدستوري في تعيين الوزير الأول حسب 
اختياره الخاص، إما بسبب استكمال رئيس الجمهورية السابق للعهدة المقررة له دستوريا، أو بسبب 

رغم من أن هذه الحالة غير مذكورة في الدستور إلا ال، فب126ة الجمهوريةحدوث شغور في منصب رئاس
أنها تعتبر منطقية ولا جدال فيها، مهما اختلف سبب الاستقالة الوجوبية للوزير الأول أو رئيس الحكومة، 
حسب الحالة لا تضفي هذه الأخيرة الشرعية القانونية إلا بعد التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية 

 .127هذه الاستقالةبلذي له حرية الرفض أو القبول ا

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 107/1أنظر المادة ) -124
 .0202( من التعديل الدستوري لسنة 136/5،6أنظر المادة ) -125
الطور الثالث  هلشهادة الدكتورا لطروحة لنيفيذية في النظام السياسي الجزائري، أوعلي ياسمين، عن محدودية السلطة التن-126
، 2018يزي وزو، ت-ن، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريد( في القانو -م-)ل

 .40ص 
 .28مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص ص -127
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بالإضافة إلى الاستقالة الجوازية، لإنهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  
( من التعديل 113فتنتهي مهامهم أيضا عن طريق الاستقالة الاختيارية التي تنص عليها المادة )

للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أن  حيث تنص على: " يمكن 2020الدستوري لسنة 
، والمغزى من هذه المادة أن المؤسس الدستوري منح للوزير 128يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية"

الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة الحرية في الاستقالة ويتم ذلك بمحض لإرادة هذين الأخيرين عند 
 .129أو بسبب مواجهة انتقادات شديدة من رئيس الجمهورية أو الرأي العاماستحالة تنفيذ مخطط عملهما، 

( في فقرتها الخامسة من التعديل الدستوري 91لمادة )ل وفقاإنهاء المهام عن طريق الإقالة، يتم  
 .130يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وينهي مهامهأنّه  علىالتي تنص  2020لسنة 

نص المادة أن الإنهاء عبارة عن إقالة من طرف رئيس الجمهورية، وله الحرية  يظهر من خلال 
المطلقة في القيام بذلك، أي متى اقتضت الضرورة العملية لذلك، كما أن له السلطة التقديرية الواسعة 

 2020في ذلك، ويتم بمرسوم رئاسي حيث منح المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 
جمهورية لإقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة في أي وقت وفق سلطته لرئيس ال
 .131التقديرية
فينص التعديل  ،132كذللك تنتهي مهام الوزير الأول ورئيس الحكومة حسب الحالة بوفاته 

إذا توفي الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، يصدر رئيس الجمهورية الدستوري على أنّه 
 .133رمرسوم بإنهاء مهام هذا الأخي تهباشرة بعد وفام
 
 

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 113ر المادة )أنظ -128
 .41وعلي ياسمين، المرجع السابق، ص  -129
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 91/5أنظر المادة ) -130
 .75ني، المرجع السابق، ص ابوجارف عبد الغ-131
–ع ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي2016لطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة بن عياش عفيف الدين، الس - 132

 .35، ص 2018الجزائر،
لشهادة  لنيل، مذكرة مكملة 2020م علاء الدين، ثنائية السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة و ني صوفيا، إيلهحسا-133

أم البواقي، -لعربي بن مهيديالماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة ا
 .19، ص 2020-2021
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 الفرع الثاني: 
 صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة

للوزير الأول أو رئيس الحكومة  2020كرس المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة  
في تشكيل  تتمثل هذه الصلاحيات في صلاحيات تنفيذية تتمثل، و 134حسب الحالة نفس الصلاحيات

عداد مخطط عملها، تطبيق القوانين والتنظيمات، ترأس اجتماع الحكومة، توقيع المراسيم  الحكومة وا 
التنفيذية، سلطته في التعيين، أما الصلاحيات التنظيمية تتمثل في توجيه وتنسيق ومراقبة عمل الحكومة، 

والمرافق العمومية، هذا ما  توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، السهر على حسن سير الإدارة
 .2020135( من التعديل الدستوري لسنة 112تنص عليه المادة )

 
 المبحث الثالث: 

 تكريس مبدأ الفصل بين السلطات بمنح اختصاص تطبيق القانون للقضاء
، مبدأ الفصل بين السلطات 2020كرس المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة  

القانون للقضاء، من خلال تعزيز استقلالية القضاة والقضاء، فاستقلال القضاء بمنح اختصاص تطبيق 
( في فقرتها الأولى والثانية "القضاء 163في الجزائر يبدو واضحا من خلال النص عليه في المادة )

، وبحكم النص الدستوري أيضا تنص بعض 136سلطة مستقلة، القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون"
لى استعمال صلاحيات من طرف السلطة التنفيذية هي في الأصل من صلاحيات السلطة المواد منه ع

 القضائية، هذا ما يؤكد استقلالية القضاء نسبية.

                                                             
، والتنمية قانون الدولي، مجلة ال2020تعيين الوزير الأول ورئيس الحكومة في التعديل الدستوري لسنة  بن دحو نور الدين،-134

 .274ص  ،2020 ،02، العدد 09جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس )الجزائر(، المجلد 
ومة حسب الحالة على انه "يمارس الوزير الأول او رئيس الحك2020 ( من التعديل الدستوري لسنة 91/5تنص المادة)  - 135

ق ومراقبة عمل زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة احكام أخرى في الدستور، الصلاحيات تتمثل في توجيه وتنسي
التنظيمات ،ويراس والدستورية ،ويقوم بتطبيق القوانين الحكومة ،ويوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الاحكام 

ة التعيين لرئيس اجتماعات الحكومة ،ويوقع المراسيم التنفيذية ،ويعين الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلط
 ة ".يالجمهورية او تلك التي يفوضها له هذا الأخير ،ويسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العموم

 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 163/2،1أنظر المادة ) -136
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هي ضمانات  2020فالضمانات الممنوحة للقضاة في ظل التعديل الدستوري لسنة ، وعليه 
عديل الدستوري تنوعية في ظل الصورية )المطلب الأول(، من جهة أخرى أحدث المؤسس الدستوري قفزة 

 من ناحية التطورات التي مست القضاء من الجانب الهيكلي )المطلب الثاني(. 2020لسنة 
 المطلب الأول: 

 ستقلالية القضاءلا 2020الضمانات المكرسة في التعديل الدستوري لسنة صورية 
لاستقلالية الجزائري ، ضمانات 2020التعديل الدستوري لسنة  ظلوضع المؤسس الدستوري في  

دستوري لا يخضع إلا للقانون )الفرع الأول(، غير أن التعديل ال فياظيوو للأول مرة، وجعله مستقل عضويا 
 ى أعلىتواصل تدخل السلطة التنفيذية التي عل يؤكّداعترته عدة نقائص، فواقع الممارسة  2020لسنة 

 (.)الفرع الثانيء هرمها رئيس الجمهورية في شؤون القضا
 

 الفرع الأول: 
 2020ل التعديل الدستوري لسنة ظالضمانات الممنوحة للقضاة في 

تتجسد استقلالية القاضي من خلال استقلالية الجهاز القضائي عن باقي السلطات، فاستقلالية القضاة 
، لذلك حاول 137تظهر من خلال الضمانات الممنوحة لهم، حينما يصدرون الأحكام بكل ثقة وحرية

وضع ضمانات قانونية لتحقيق  2020الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة  المؤسس
 الاستقلالية، تتمثل في ضمانات عضوية، وضمانات وظيفية.

عدم تتدخل أي سلطة غير ه هو مفاد، فيما يخص الضمانات العضوية للاستقلالية القضاة 
ضمانة تعيين  تتمثل هذه الضمانات فيو ، 138تحكمقضائية في إدارة المسار المهني للقضاة بعيدا عن ال
 القضاة، وضمان حصانتهم وحمايتهم من الرأي العام.

                                                             
لحقوق رمضانية السعدية، استقلالية السلطة القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمية اختصاص دولة ومؤسسات، كلية ا -137

 .58، ص 2018-2017لمسيلة، ا-والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف
ماستر في الحقوق، فرع مذكرة لنيل شهادة ال خوخة، السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري، عقون وهيبة، عيادي-138

-2015بجاية، -القانون العام، تخصص قانون الجامعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
 .51-50، ص2016
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طريقة المثلى لاختيار الرغم من صعوبة اختيار ، على الضمانة تعيين القضاةفيما يخص  
ة طتعيين من طرف السلال، وهي اضطرت العديد من النظم إلى اختيار الطريقة الأقل سوءً ، القضاة

 المتضمن ،11-04 رقم القانون العضوي المنصوص عليها فيشروط التعيين ، بشرط مراعاة لتنفيذيةا
 .القانون الأساسي للقضاء

( من القانون العضوي 37المادة )في لتوظيف الطلبة القضاة، منصوص عليه  واحدذكر شرط  
، في حين الأصلية أو المكتسبةالتمتع بالجنسية ، وهو ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04رقم 

 .139الشروط الأخرى عن طريق التنظيمتحدد 

الجزائري ذكر شرط وحيد المؤسس الدستوري من خلال نص هذه المادة نجد أن وعليه، يبدو  
لتوظيف الطلبة القضاة، ومنح الصلاحية لرئيس السلطة التنفيذية في تحديد باقي الشروط عن طريق 

 سلطته في التنظيم.

إذن أن هذه الضمانة صورية، لأن صلاحية تعيين القضاة راجعة لرئيس الجمهورية  يظهر 
دارة مسارهم المهنياة التنفيذية ماز طفالسل وبالرجوع إلى  140لت ولا تزال المختصة في تعيين القضاة وا 

 ةرئيس الجمهوريأنّ  تجدها تنص 2020( في فقرتها الثامنة من التعديل الدستوري لسنة 92نص المادة )
 .141القضاةيعيّن 

القاضي لا يجوز عزله ولا نقله إلى وظيفة أخرى خارج السلك  ضمانة حصانة القضاة أنّ يقصد ب 
القضائي، فهذه الضمانة تتمثل في تحصين القاضي إداريا ضد السلطة التي عينته، مما يحول دون 

 .142تعسفها في عزله

أنّه  علىقانون الأساسي للقضاء الالمتضمن  11-04( من القانون العضوي 64المادة ) تنص 
يمكن عزل القاضي إذا قم بأخطاء تأديبية جسيمة، دون أن يتعرض لعقوبة جنائية أو الحبس بسبب 

                                                             
 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء.2004بر مسبت 06مؤرخ في  11-04قم ( من القانون العضوي ر 37أنظر المادة ) -139
 .17-70عقون وهيبة، عيادي خوخة، المرجع السابق، ص ص  -140
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 92/8،1أنظر المادة ) -141
عدد خاص  س الدستوري،مجلة المجل"، 2020قضاء على ضوء مشروع تعديل الدستور مسراتي سليمة، "ضمانات استقلال ال -142

 .72، ص 14،2020
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ضمانة من ويعد ذلك ، 143جنحة عمديه، أو أخطاء مهنية تحددها مدونة أخلاقيات المهنة القضاة
 .استقلالية القضاءضمانات 

المتضمن القانون  11-04( من القانون العضوي 87ة )نص المادأنّ ذلك نجد على تأكيدا  
إذا ثبت العجز المهني للقضاء أو عدم درايته البينة بالقانون دون أن أنّه على تنص الأساسي للقضاء 

يرتكب خطأ مهنيا يبرز المتابعة التأديبية يمكن للمجلس الأعلى للقضاء بعد المداولة أن يعينه في 
 .144التقاعد أو يسرحه ويجوز للقاضي أن يستقيل من القضاءمنصب مناسب أو يحيله على 

حيث لا يجوز نقله أو تعيينه في منصب ، المشرع الجزائري ضمن استقرار القاضي لاحظ أنّ ن 
وين جديد بالنيابة العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التك

القانون  ح الإدارية للمحكمة العليا إلا بناء على طلبه، وهذا ما نص عليهوالبحث التابعة لها، أو المصال
 .11-04 رقم العضوي

ا، هذه الضمانة صورية ومحدودة بمحدودية النص الذي ينظمه أنّ لنا ن بيّ تلكن بالرجوع للواقع ي 
 وندأن المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري كرسها ضمن ضمانات استقلالية القاضي  حيث

 .حراك الشعبيللللديمقراطية و أن يجسدها عمليا، بسبب عزل عدّة قضاة بمجرد دعمهم 

دون أن تجسد ذلك فعليا،  نلاحظ أن ضمانة حصانة القضاة تكرس مبدأ الاستقلالية، وعليه 
ة من خلال ممارسة سلطة العزل على القضا السلطة التنفيذية في السيطرة على القضاء وذلك بسبب رغبة

 ط عليهم في إصدار الأحكام ضد المعارضين للنظام.والضغ

فالاستقلال الوظيفي يجعل عمل القاضي ، فيما يخص الضمانات الوظيفية لاستقلالية القضاءو  
ستقلال الوظيفي في الإ إلى 2020التعديل الدستوري لسنة  أشار، 145ينحصر في العمل القضائي فقط

 وعليه، القاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانونأنّ  تنص علىالتي ، و ( في فقرتها الثانية163نص المادة )

 .146ضمانة حماية القضاة من الرأي العام فإن الضمانات الوظيفية تتمثل في

                                                             
 لقانون الأساسي للقضاء.المتضمن ا 11-04( من الأمر رقم 64أنظر المادة ) -143
 لقانون الأساسي للقضاء.المتضمن ا 11-04( من الأمر رقم 87أنظر المادة ) -144
 .115، ص 2015العدد الثالث،  لسلطة القضائية في الدساتير العربية، جامعة باتنة،علاوة هوام، ضمانات استقلال ا -145
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 163أنظر المادة ) -146
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المتضمن القانون الأساسي  11-04( من القانون العضوي رقم 11المادة ) في هذا الإطار، تنص 
المداولات وألا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية أنّه  للقضاء على

 .147بالملفات القضائية، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك

على هذا الأساس يجب على القاضي عدم إفشاء ما طلع عليه من أسرار احتراما لمراكز  
ته ونحو أصحابها مهما كان وضعهم الاجتماعي أو المالي، ومن أبرز واجبات القاضي نحو دول

إلى جانب الواجبات الملقاة على عاتقه، منها التحفظ والحياد لضمان  مهامهداء أالمواطنين أن يحسن 
، كونه يؤثر سلبا على طريقة حل  148الاستقلالية، فيجب أن يكون القاضي بعيدا عن تأثير الرأي العام

المشرع الجزائري على عدم المنازعة المطروحة أمام القضاء وخاصة في المواد الجزائية، فلقد حرص 
إشارة أي تدخل من طرف وسائل الإعلام من شأنه التأثر على القاضي في موضوع ينظر فيه، أو أي 

ففي مرحلة التحقيق يمنع إفشاء نشر المعلومة من شأنها المساس بسرية ، مرحلة من مراحل التقاضي
 ة .التحقيق والبحث القضائي

( من 180تنص المادة )حيث وضيفة الاستقلالية القضاء،  المجلس الأعلى للقضاء ضمانة يعدّ  
يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية أنّه  في فقرتها الأولى على 2020التعديل الدستوري لسنة 

 .149القضاء
لاحظ من هذه المادة أن المؤسس الدستوري استحدث مؤسسة دستورية تتكفل باستقلالية القاضي ن 

 المادة توكل المهمة للمجلس الأعلى للقضاء، لكن بالرجوع للواقع نجد أن ومن ثم القضاء، فنص هذه
هذه الضمانة صورية، فبالرغم من أن المؤسس الدستوري شكل نقطة ايجابية عند استحداث هيكل جديد، 
، لكنه أخطأ ولم يصب في جعل هذه الجهة يترأسها رئيس الجمهورية، وهذا ما يشكل نقطة سلبية لصالحه

، وهذا ك قد قام بفتح المجال لرئيس السلطة السياسية بالتدخل والاستحواذ على السلطة القضائيةلأته بذل
ما يتعارض مع الواقع ومع مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا أمر غبر طبيعي لأنه يؤثر على سير 

 مؤسسات القضاء برمتها.

                                                             
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 11-04( من الأمر رقم 11أنظر المادة ) -147
 .52لمرجع السابق، ص ا رمضانية السعدية، -148
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 180/1أنظر المادة ) -149
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ير منطقي، ولو كانو من إن تواجد عدد كبير من ممثلي السلطة التنفيذية أمر غير طبيعي وغ 
إطارات وزارات العدل، فهذا التواجد يمس لا محالة حتى بنزاهة قرارات المجلس الأعلى للقضاء، عكس 
ذلك فإن تواجد عدد كبير من القضاة يشكل عائق للقضاء، ويبين عدد نضح القضاة، إذا أن تشكيلة 

عدد كبير من ممثلي الشعب مفيد لا يقتصر على القضاة فقط، لأن تواجد  المجلس الأعلى للقضاء
لضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وعليه فإن تنظيم المجلس الأعلى للقضاء بشكل متجانس 

 .150كفيل بحماية القاضي ومراقبته

( 84بالرغم من اعتبار رئيس الجمهورية يحمي الدستور ويسهر على احترامه في نص المادة ) 
، إلّا أنه يبقى رئيس السلطة التنفيذية وله عدة 2020الدستوري لسنة  في فقرتها الثانية من التعديل

صلاحيات بخصوص مسائل القضاة، فمن الأفضل أن نوكل مهمة ضمان استقلال القاضي إلى المجلس 
 .151الأعلى للقضاة بتشكيلة مدروسة ومعقولة توفر هذه الاستقلالية والحيادية

( في فقرتها الثانية، من التعديل 172تنص المادة )من العزل، حيث حماية قانونية يتمتع القضاة ب 
لا يعزل القاضي، ولا يمكنه إيقافه عن العمل أو إعفاءه أو تسليط أنّه  على 2020الدستوري لسنة 

عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة مهامه، أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها 
أنّه  ب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء، أضافت هذه المادة في فقرتها الثالثة علىالقانون بموج

 .152يخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لي مساس باستقلالية

نلاحظ أن هذان الفقرتان تضمنت مجموعة من الضمانات الداعمة للاستقلالية القضاء على  
 .153والإيقاف والإعطاء وتسليط العقوبات التأديبية عليهغرار حماية القاضي من العزل 

مما سبق تحليله من هذه الضمانات المكرسة لاستقلالية القاضي، وبالتالي استقلالية  نستنتج 
القضاء برمته أنها ضمانات شكلية، والواقع يثبت ذلك، كذلك تعد ضمانات لم تكفل احترام مبدأ الفصل 

بمنح رئيس السلطة التنفيذية التدخل والهيمنة على القاضي أولا ثم  بين السلطات، كونها تكلفت فقط
                                                             

 .31المرجع السابق، ص رمضانية السعدية، -150
 .79مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص-151
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 173/3،2أنظر المادة ) -152
، والدراسات مجلة إليزا للبحوث"، 2020مدى استقلالية القضاء في التعديل الدستوري لسنة "برابح سعيد، بركات مولود،  -153

 .506، ص 2020، 02العدد ، 06المجلد 
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القضاء، فأين هي الاستقلالية في ظل هذا الاستحواذ؟، فالعبرة ليست في النصوص الدستورية، بل العبرة 
 في النية الصادقة لضمان الاستقلالية على ارض الواقع.

 الفرع الثاني: 

 ئيةالقضاالسلطة السلطة التنفيذية في إستمرار تدخل 

 لقضاةلرئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في السلطة القضائية من خلال تعيين تدخل  يظهر 
ت في مناصبهم، وفي المناصب العليا للجهات القضائية، كرؤساء المحكمة العليا ومجلس الدولة والجها

 القضائية الأخرى عبر كامل التراب الجزائري.

 ونيتميز في ممارسة وظائفهم، حيث يظهر تدخله أيضا في خضوع قضاة النيابة العامة  
بخصوصيات متعددة نتجت أساسا على كونهم ممثلين للسلطة التنفيذية فضلا على أنهم لا يقومون 
بأعمال قضائية بالمعنى الدقيق، إذ ليس اختصاصهم الفصل في المنازعة المعروضة على القضاء، 

هم يتميزون بالتبعية السلمية، وعدم القابلية للتجزئة واستقلالها عن قضاة الحكم والمتقاضين على أساس أن
وعدم قابليتها الرد نظرا للزوم لكونها طرفا في الدعوى العمومية وانتقاء مسؤوليتها، وهذا ما جعل بعض 

تنفيذية أمام القضاء لا الفقهاء يعتبر أن قضاة النيابة العامة مجرد موظفون عموميون يمثلون السلطة ال
أعضاء في السلطة القضائية، وهو ما يبرر خضوع كل منهم لرئيسه المباشر وخضوعهم جمعا لإشراف 

 .154وزير العمل نفسه

وزير العدل الذي يجوز له تقديم طلبات كتابية لأعضاء النيابة  العامة فيرئيس النيابة يتمثل  
يسوغ لوزير أنّه  على تنصمن قانون الإجراءات الجزائية ( 30المادة )أنّ العامة، وتأكيدا لذلك نجد 

كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه ، العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات
بكتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من 

                                                             
لية الحقوق، جامعة ير محند أمقران، عن انتقاء السلطة القضائية في الجزائر، لنيل درجة الدكتوراه الدولة في القانون، كنبوبش -154

 .71 ص، 2006تيزي وزو، الجزائر، -مولود معمري
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هم من نص هذه المادة أن أعضاء النيابة العامة مسئولين أمام وزير العدل يف، و 155طلبات كتابية
شرافه من الناحية الإدارية أي من الناحية الوظيفية  .وخاضعين لرقابة وا 

وزير العدل الرئيس الأعلى في التسلسل الهرمي لقضاة النيابة حيث منحه القانون وعليه، يعتبر  
( 33شراف على عمل هذه الفئة من القضاة حسب نص المادة )سلطة توجيه الأوامر والتعليمات والإ

، هذا ما يوحي وجود 156المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 02-15في فقرتها الثالثة من القانون رقم 
علاقة تبعية بين قضاة النيابة ووزير العدل الذي يمكنه في هذه الحالة إعطاء تعليمات عامة تشمل 

يمكنه أيضا توجيه تعليمات فردية لقاضي دون آخر، فتنفيذ السياسة الجزائية جميع قضاة النيابة كما 
لوزير العدل تتبع بطريقة أو بأخرى من التوجه العام سياسة الحكومة، وهذا ما يزيد من غموض مبدأ 

 .157استقلالية السلطة القضائية باعتبار أن قضاة النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية
يخص تدخل الجمهورية في إصدار العفو القضائي وتخفيض العقوبة أو استبدالها: تنص  فيما 
على: "يضطلع رئيس  2020( في فقرتها الأولى والثامنة من التعديل الدستوري لسنة 91المادة )

والتي من بينها الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور 
 .  158ق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالهاله ح

يفهم من نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري فتح له المجال التدخل في العمل القضائي  
صلاحية إصدار العفو، وبالتالي يكون المؤسس الدستوري طرق مبدأ الفصل بين السلطات الذي  هبمنح

 .2020دعا به في التعديل الدستوري لسنة 
من خلال إصدار العفو دون أخذ ، قاضياأصبح رئيس الجمهورية نتيجة لذلك، يمكن القول أنّ  

أي اعتبار للأحكام والقرارات القضائية الصادرة باسم الشعب الجزائري، فضلا عن الرأي غير الإلزامي 

                                                             
عدد  ج.ج، ر ، جلجزائيةا، يتضمن قانون الإجراءات 1966يوليو  8، المؤرخ في 155-66( من أمر 30أنظر المادة ) -155
 ، المعدل المتمم.166، الصادر في سنة 48
 8المؤرخ في  551-66يعدل ويتمم الأمر  2015يوليو لسنة  23المؤرخ في  20-15( من القانون 33/3نظر المادة )أ -156

التي ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على: "... النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية و 1966يونيو سنة 
 يعدها وزير العدل ويرفع له تقريرا دوريا في ذلك".

 مجلة المستقبلفي الجزائر،  2016وان، "مكانة السلطة القضائية في التعديل الدستوري لسنة خرشي عبد الصمد رض -157
 .14، ص 2016، العدد الثاني، لدراسات القانونية والسياسيةل

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  (91/1،8أنظر المادة ) -158
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بيدي ه على أنّ  2020( من التعديل الدستوري لسنة 182المادة ) حيث تنصللمجلس الأعلى للقضاء، 
وهذا ما يؤكد ، 159المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو

ما يتعارض مع  هو، و لا يمارس صلاحيات قضائية فعلية في هذا الشأنأن المجلس الأعلى للقضاء 
 .مبدأ الفصل بين السلطات

يدخل في ، و عمل قضائي بحتفإصدار العفو وتخفيض العقوبة للمسجونين ه، وبالتالي 
العقوبة من شخص عن اختصاص القضاء، فإصدار الأحكام من الصلاحيات الدستورية للقاضي، والعفو 

 .160صلاحيات القضاءغير القاضي يعتبر مساس في 
 المطلب الثاني: 

 2020ل التعديل الدستوري لسنة ظالجانب الهيكلي للقضاء في تغيير 
بإصلاحات كثيرة في مجال  2020ل التعديل الدستوري لسنة ظجاء المؤسس الدستوري في  

ل ظالقضاء خاصة، فبالإضافة الإصلاحات التي مست جانب القضاة نجد أن المؤسس الدستوري في 
، أضاف وأحدث قفزة نوعية في الجانب الهيكلي والمؤسساتي للقضاء 2020التعديل الدستوري لسنة 

قضاء من حيث تدعيم صلاحياته بهدف استقلال القضاء وذلك من خلال تفعيل المجلس الأعلى لل
 )الفرع الأول(، واستحدث آلية جديدة تدعى بالمحكمة الدستورية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: 
 بصلاحيات مستهدفة لإستقلال القضاء الأعلى للقضاءالمجلس دعم 

الاستقلالية السلطة حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تأمين العديد من الضمانات  
القضائية منها الضمانات المؤسساتية، إذ يعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تسهر على 
استقلالية القضاء برئاسة الجمهورية بإنشاء رقابة انقضاء القضاة التي أسند المؤسس الدستوري 

 .161للمحكمة العليا بخصوصها رئاسة المجلس المنعقد في تشكيلته التأديبية للرئيس الأول

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 182أنظر المادة )  -159
 .12خرشي عبد الصمد رضوان، المرجع السابق، ص  -160
، السياسية لمجلة النقدية للقانون والعلوما، "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في  -161

 .70، ص 2020، 02، العدد 15كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد 
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النص على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء على نحو  2020تضمن التعديل الدستوري لسنة  
ق بتشكيل المجلس الأعلى الذي يتعل 12-04مغاير للتشكيلة التي نص عليها في القانون العضوي رقم 

للمجلس  2020سنة للقضاء وعمله وصلاحيته، كما منح المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري ل
 .الأعلى للقضاء العديد من الصلاحيات

فيما يخص تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، تكتسب أهمية بالغة بالنظر للمهام المنوطة بها، 
باعتبارها الضامنة الاستقلالية القاضي واستقلال القضاء برمته، بالإضافة إلى أنها الضامنة في حالة 

على للقضاء يعد في الجزائر ذا تشكيل مختلط، وتشكيلة وطريقة أدائه ، فالمجلس الأ162تأديبية إن أخطأ
لمهامه تختلف حسب الموضوع اجتماعه، سواء في اجتماعه في الحالة العادية، أو في الحالة 

 .163التأديبية
بأنّ المجلس الأعلى للقضاء  2020من التعديل الدستوري لسنة 164( 180تنص عليها المادة )

، م رئيس المجلس بعضهم قضاة والبعض الآخر لا ينتمون إلى سلك القضاءعضو بما فيه 27ضم ي
 تشكيلته في الحالة العادية.وذلك في 
( في فقرتها 180يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء هذا ما عبرت عنه المادة ) 

المجلس الأعلى يرأس رئيس الجمهورية على أنّه  حيث تنص 2020الثانية من التعديل الدستوري لسنة 
ما يمكن تحليله من نص هذه المادة أن رئيس الجمهورية يتدخل بطريقة مباشرة وصريحة  165للقضاء"

 في رئاسة المجلس وهذا ما يشكل استحواذ وليس فصل بين السلطات.
كما يمكن لرئيس الجمهورية تكليف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء  

دى إمكانية تفويض رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات لجهة أخرى مد يثور التساؤل حول غير أنه ق

                                                             
كلية  ،ة والقانونمجلة دفاتر السياس، "ة قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائريءقرا "عمروش حليم، -162

 .331، ص 2018، 19العدد  ،جامعة عنابة الجزائر ،الحقوق
ة لتشكيلة، نظام سيره الأعلى للقضاء في الجزائر بين النصوص والواقع، دراسة قانونية تحليلي سغريسي جمال، "المجل -163

ص  ،2018، 2، العدد 09د المجل ،الجزائر ،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، "، مجلة العلوم القانونية والسياسيةوصلاحياته
52. 
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 180أنظر المادة ) -164
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 180/2أنظر المادة )-165
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، فالمادة 166غير الرئيس الأول للمحكمة العليا، خصوصا للوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة
جاءت صريحة حيث تنص: "يمكن لرئيس الجمهورية أن  2020( من التعديل الدستوري لسنة 93)

 .167ير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحياته"يفوض للوز 
( من التعديل 180غير أنه هذا الاستثناء الذي أورده المؤسس الدستوري في نص المادة )

الدستوري، فإنه تكون صلاحية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية غير قابلة 
ول للمحكمة برئاسة المجلس باعتباره نائب وذلك بالرغم من عدم للتفويض باستثناء تكليف الرئيس الأ

( أعلاه، كما ينتقل الاختصاص لرئيس 93النص على هذا المنع من قبل المؤسس الدستوري في المادة )
  .168الدولة بالنيابة ورئيس الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

الذين لهم حق العضوية بحكم الصفة فإذا  الأعضاء المعنيون بحكم القانون الأعضاءيقصد ب 
زالت عنهم الصفة فقدوا العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء وهؤلاء الأعضاء هم: رئيس الجمهورية، 

، النائب العام لدى المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، ثلاثة أعضاء من الحزب، الرئيس الأول من
ول للمحكمة العليا هو نائب رئيس المجلس الأعلى ، نلاحظ أن الرئيس الأ169المجلس الأعلى للقضاء

للقضاء لذا نجد أن المؤسس الدستوري استبعد وزير العدل الذي كان عضو من التشكيلة وهو الأمر 
الذي نستحسنه، الذي يتنافى وجوده مع تكريس مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره يمثل الجهاز 

 .170التنفيذي
( في فقرتها الرابعة من التعديل 180المادة )ورد ذلك في  الأعضاء المنتخبونوفيما يخص  

المؤسس الدستوري لم يحدد طريقة اختيارهم،  أنّ ونلاحظ حول هذه المسألة ، 2020الدستوري لسنة 
وهل يتم تعيينهم أو انتخابهم، وفي حالة تعددت التشكيلات النقابية كيف يتم اختيار اثنين منهم؟ إلا أننا 

                                                             
 .72، المرجع السابق، ص "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في -166
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  (93/1أنظر المادة )  -167
 .72لمرجع السابق، ص ، ا2020لسنة التعديل الدستوري  ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في  -168
 ،الأكاديمية مجلة الباحث للدراسات، "للقضاء في تعزيز استقلالية السلطة القضائية مزوزي ياسين، "دور المجلس الأعلى -169

 . 465، ص 2017، 02، العدد 04المجلد  ،جامعة تبسة ،لسياسيةكلية الحقوق والعلوم ا
 . 72لمرجع السابق، ص ا، "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في  -170
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اب، كما نرى أنه كان على المؤسس الدستوري إخراج التمثيل النقابي من المجلس نرجع آلية الانتخ
 .171حفاظا على استقلالية المجلس

( 180نص المادة )، حسب شخصيات خارج السلك القضائيإضافة إلى ذلك، يضم المجلس  
فاءتهم شخصيات يختارون بحكم ك ةست، وعددهم 2020في فقرتها الخامسة من التعديل الدستوري لسنة 

( يختارهما رئيس المجلس الشعبي 2خارج سلك القضاة، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان )
 .172الوطني من غير النواب، واثنان يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه"

المؤسس الدستوري لم يحدد نوع الكفاءة التي يجب أن تتوفر في هذه الشخصيات  أنّ  نستنتج 
ة، أو تخصصهم والخبرة التي يمتلكونها، واكتفى فقط بشرط أن يكونوا خارج السلك القضائي ما الست

 .ينبغي استبعاد قضاة متقاعدين
هذا الغموض يمكن تعيين أعضاء ضمن مجلس الأعلى للقضاء من خارج تخصص نظرا لوجود 

، 173م استقلالية القاضيومن ث، القانون، وهو ما من شأنه المساس باستقلالية مجلس الأعلى للقضاء
الفصل بين السلطات، غير أننا لا يمكننا إنكار سعي المؤسس الدستوري في إخراج كل من وزير  مبدأو 

العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لأنه أحسن وتوفق في ذلك 
صلاحية نائب الرئيس فيعد هذا الفعل مساس وتشكل نقطة إيجابية لصالحه، لكن عندما منح وزير العدل 

ويشكل ذلك إنتقاص ، 174بمبدأ الفصل بين السلطات، لكون وزير العدل يمثل الجهاز التنفيذي في الدولة
 .مبدأ الفصل بين السلطاتالقضاء وطعن في استقلالية من 

حيث العادية، مختلفة عن التشكيلة  بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في الحالة التأديبيةيتشكل 
س المجلس في الحالة التأديبية، أأن رئيس الجمهورية لا ير حيث ، 175يتشكل المجلس الأعلى للقضاء

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 180/4أنظر المادة ) -171
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 180/5أنظر المادة ) -172
 .335عمروش حليم، المرجع السابق، ص  -173
 . 75، المرجع السابق، ص "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في غ - -174
كلية ، والانسانية ، مجلة العلوم الاجتماعية"عزاز سعيدة، تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية"عزاز هدى،  -175

 .89، ص 2019، 02، العدد 12المجلد  ،جامعة العربي التبسي الجزائر ،لعلوم السياسيةالحقوق وا
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كذلك وزير العدل، كونه هو من يباشر الدعوة التأديبية بشخصه أو ممثل عنه من بين أعضاء لا يظم و 
 .176الإدارة المركزية لوزارة العدل

ل للمحكمة العليا كاختصاص أصلي له، وليس عن طريق يرأس الحالة التأديبية الرئيس الأو  
( في فقرتها الثالثة من التعديل 181التكليف من قبل رئيس الجمهورية، هذا ما تنص عليه المادة )

يسهر على احترام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة ، حيث 2020الدستوري لسنة 
 .177العليا"تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة 

أنّه  ( على27بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، نجده تضمن في المادة )
إذا وجد الرئيس الأول للمحكمة العليا نفسه في حالة من الحالات المذكورة أعلاه، يعلن تنحيه، وينوه 

، وهو 178ثم الأكبر سنا" قاضي الحكم المنتخب الأعلى وظيفة، وفي حالة التساوي يرجع الأكثر أقدميه،
، استبعد رئيس مجلس الدولة ضمن 12-04القانون العضوي  ما يعتبر ضمانة للقاضي، فالملاحظ أنّ 

فإن رئيس مجلس الدولة  2020، أما في ظل التعديل الدستوري لسنة 179تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
 .180لرئيسأصبح التشكيلة، إلا أنه لم يمنح له رئاسة التشكيلة، ولا نائب ا

عندما ينعقد ، 2020تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة  نجد أنّ  
خصوصا في الحالات التي يكلف فيها رئيس ، 181تشبه إلى حد بعيد التشكيلة العادية، كهيئة تأديبية

يلة التأديبية الجمهورية الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس نيابة عنه، بحيث تضم التشك
عضو، وعليه المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية يتشكل مما  26للمجلس الأعلى للقضاء 

 .2020182( من التعديل الدستوري لسنة 108عليه المادة ) تنص

                                                             
 .56جمال، المرجع السابق، ص غريسي  -176
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 181/3أنظر المادة ) -177
 2006ديسمبر  23داولة تتضمن لنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في الدورة العادية الثانية بتاريخ م -178
 .2007فبراير سنة  28صادر بتاريخ  15، عدد ج ج ج ر ،

 لاحيته.، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وص2004سبتمبر  06مؤرخ في  21-04وي، رقم القانون العض -179
 .72لمرجع السابق، ص ا، "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في  -180
 .97-78، ص ص " ، المرجع السابق 2020غربي احسن، "المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة  -181
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 180/4،5،6،7أنظر المادة ) -182
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في أنها ضمانة حقيقية  2020تظهر أهمية التشكيلة التأديبية في ظل التعديل الدستوري لسنة  
السلطة التنفيذية فقدت الهيمنة عليها كما هو عليه الوضع في القانون  أنّ و تأديبيا، للقاضي المتابع 

المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته، حيث شكل رفع عدد  12-04العضوي 
( قضاة، وتقليص اختيار رئيس الجمهورية للشخصيات إلى شخصين 10( إلى )5قضاة الحكم من )

( شخصيات عاملا مدعما لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وهذه الاستقلالية بدورها 6بدلا من ستة )
، على عكس التشكيلة في الحالة العادية فالاستحواذ ظاهر وواضح 183تتضمن استقلالية السلطة القضائية

 .بطريقة مباشرة، وهذا ما يعتبر نقطة سلبية للغاية في تكريس استمرار التبعية

الأجدر فتح نقاش مع مختصين في سلك القضاء لتكريس استقلالية حقيقة كان من وعليه، 
، فحسب الكثير من 184للمجلس الأعلى للقضاء من خلال استبعاد رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس

المختصين فإن إسناد هذه المهمة لرئيس الجمهورية مس كثيرا استقلالية القضاء فلابد من إعادة النظر 
س أنه يجعل من مؤسسة القضاء آلية في خدمة النظام السياسي تتولد الدفاع على أسا، 185في الأمر

من خلال قضائها عن المصالح العليا للدولة، وهي المهمة التي يتولاها الموظفون غالبا بدلا من رجال 
 .القضاء

يعتبر ، 2020فيما يخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة  
يشهد صلاحياته من أحكام الدستور كما يستمدها من يث ح، لأعلى للقضاء مؤسسة دستوريةالمجلس ا

، تتمحور 186المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته 12-04القانون العضوي رقم 
 .هذه الصلاحيات ضمن صلاحيات إدارية، وصلاحيات قضائية

في إصدار قرارات ذات طبيعة إدارية، حيث الإدارية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء تشمل 
يقرر المجلس الأعلى أنّه  في فقرتها الأولى على 2020( من التعديل الدستوري لسنة 181تنص المادة )

                                                             
 .79لمرجع السابق، ص ا، 2020التعديل الدستوري لسنة  ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في  -183
، السياسية مجلة الرائد في الدراسات، "2020ءة تحليلية في التعديل الدستوري الجزائري زيتوني محمد، بوعكاز عبير، "قرا -184

 .27، ص 2021، 04، العدد 2المجلد 
الكويتية  قانونمجلة كلية ال"، دراسة تحليلية موضوعية، 2020راء رمضاني، "مشروع التعديد الدستوري لسنة فاطمة الزه -185

 .597ص  ،2020العدد  ،تلمسان الجزائر ،جامعة ابي بكر بلقايد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، العالمية
 .468مزوزي ياسين، المرجع السابق، ص  -186
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ولكن تصدر هذه  للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي
لجمهورية، إذ يتم تعينهم بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة رئيس ا القرارات بموجب مراسيم
أن المجلس الأعلى  11-04( من القانون العضوي 3حيث اعتبرت المادة ) ،المجلس الأعلى للقضاء

على اقتراح من وزير  ءبموجب مرسوم رئاسي بنايتم ن القضاة يعيأنّ تتنص ب ، كماللقضاء هيئة تداولية
 .187داولة المجلس الأعلى للقضاةالعدل وبعد م

يتداول المجلس الأعلى للقضاء بخصوص التعيينات المباشرة والاستثنائية بخصوص المستشارين 
والتي تتم بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك في حدود ، بالمحكمة العليا أو بمستشاري مجلس الدولة

يين المباشر من بين حاملي دكتوراه دولة بدرجة يتم التعو من عدد المناصب المتوفرة المالية،  بالمئة 20
أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة والقانون أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية والذين  

المحامين و ( سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي، 10مارسوا فعليا عشرة )
( سنوات على الأقل بهذه 10كمة العليا أو مجلس الدولة الذين مارسوا فعليا لمدة )المعتمدين لدى المح

 .188الصفة
المجلس الأعلى للقضاء لدراسة ملفات المترشحين للتعيين في سلك القضاة والتداول  يجتمع 
 الذي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى 12-04( من القانون العضوي رقم 18المادة )وفقا لأحكام  بشأنها

ما و ، 189للقضاء وعمله وصلاحيته يقوم بعد انتهاء الفترة التأهيلية للقضاة وبعد تقييمهم، إما بترسيمهم، وا 
فيه الفترة  ا( في جهة قضائية خارج اختصاص المجلس الذي قضو 1بتمديد فترة تأهيلهم لمدة سنة )

يتم في ف همص ترسيمأما فيما يخ، 190التأهيلية الأولى، أو إعادتهم إلى سلكهم الأصلي أو تسريحهم
 .191( من القانون الأساسي للقضاء40( و)39الجهات القضائية لفترة تأهيلية تدوم سنة، حسب المادتين )

وزير العدل، بعد موافقة المجلس ليمكن ، مدفوعة الأجر للقضاةالجازات الإمنح وفيما يتعلق ب 
الأعلى للقضاء، أن يمنح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمديد لفترة لا تفوق سنة 

                                                             
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 04-11القانون العضوي ( من 11لمادة )أنظر ا-187
 .82لمرجع السابق، صا، 2020لسنة  التعديل الدستوري ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في  -188
 الذي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته. 21- 04( من القانون العضوي 18/1مادة )أنظر ال -189
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 11-04( من الأمر رقم 40دة )أنظر الما-190
 الذي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته. 21- 04( من القانون العضوي 18/1مادة )أنظر ال -191
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( من 45حسب نص المادة )، وطلك واحدة، من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي
 .192ءضاالمتضمن القانون الأساسي للق 11-04القانون العضوي 

نجد أن المشرع قد قام بحماية ، صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في نقل القضاةفيما يخص  
( في فقرتها 19القاضي من النقل عن طريق تقييد إمكانية نقله بقيود، وهذا ما نصت عليه المادة )

 .193حيتهالمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلا 12- 04من القانون العضوي ( الأولى

 04( في فقرتها الأولى من القانون العضوي 20على ذلك المادة )فتنص ترقية أما فيما يتعلق بال
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في على أنّه المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء  12-

التأهيل وعلى  ملفات المترشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة
 تنصتنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء"، و 

يفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول تسجيل في قائمة أنّه  في فقرتها الثانية على
 .194التأهيل عقب نشرها

المجلس، أهم الضمانات الممنوحة من قبل المشرع تعتبر صلاحية الفصل في التظلمات من قبل 
والتي تساهم في تجسيد استقلالية السلطة القضائية تجاه الجهاز التنفيذي المتمثل في وزارة ، للقاضي
 .195العدل

( من القانون الأساسي 84المادة )عليه تنص من طرف المجلس، وفقا لما القضاة  إنهاء مهاميتم 
 88المادتين  ةمع مراعا، الإحالة على التقاعدأو  الاستقالةأو  فقدان الجنسية، وذلك في حالة للقضاء

 .196العزلأو  التسريحأو من هذا القانون العضوي،  90و

صنفت هذه العقوبات المجال التأديبي، حيث  قرارات قضائية فييصدر المجلس الأعلى للقضاء 
 ،197المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04( من القانون العضوي رقم 68التأديبية في نص المادة )

                                                             
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 11- 04ون العضوي ( من القان45/1أنظر المادة )  -192
 كيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.المتضمن تش12- 04( من القانون العضوي 19/1)أنظر المادة  -193
 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.21- 04( من القانون العضوي 20/2،1دة )أنظر الما -194
 .84-83مرجع السابق، صلا، "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلغربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في  -195
 ضمن القانون الأساسي للقضاء.المت 11- 04لعضوي ( من القانون ا84أنظر المادة )  -196
 لمتضمن القانون الأساسي للقضاء.ا 11- 04( من القانون العضوي 68) أنظر المادة -197
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وهي عقوبات درجة أولى كالتوبيخ والنقل التلقائي، العقوبات من الدرجة الثانية التنزيل من درجة واحدة 
إلى ثلاثة درجات، سحب بعض الوظائف، القهقرة بمجموعة أو مجموعتين، العقوبات من الدرجة الثالثة 

مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التفويضات ( يوم 12تضم التوقيف لمدة أقصاها )
 ذات الطابع العائلي، أما العقوبات من الدرجة الرابعة تتمثل في الإحالة على التقاعد التلقائي والعزل.

تنفذ عقوبات الدرجة الأولى والثانية بقرار من وزير العدل أما عقوبات الدرجة الرابعة فتثبت  
المتضمن القانون  11-04( من القانون العضوي 70ي، حسب نص المادة )بموجب مرسوم رئاس

، وعليه لا يمكن للمجلس الأعلى للقضاء وضع قراراته محل تنفيذ من دون تدخل 198الأساسي للقضاء
السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل ورئيس الجمهورية وهذا التدخل يؤثر على استقلالية القضاء 

 .199والقاضي
، ويمكن 200زير العدل الدعوي التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبيةيباشر و  

توقيع عقوبة الإنذار للقاضي دون تحريك الدعوى التأديبية ضده وهذه الصلاحية ممنوحة أيضا الهيئة له 
تشكيلة المتضمن  12-04( من القانون العضوي 24القضائية التي يتبعها القاضي، حسب نص المادة )

 .201المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
 القانون الأساسي للقضاء لا أنّ  2020مواد التعديل الدستوري لسنة ل نستنتج من خلال تحليلنا 

المتضمن  12-04رقم القانون العضوي ، حيث أنّ 2020يتماشى مع مستجدات التعديل الدستوري لسنة 
لقانون المتضمن ا 11-04رقم لاحياته، والقانون العضوي تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وص
 هي قوانين قديمة، لا تساير مستجدات التعديل الدستوري الأساسي للقضاء، والنظام الداخلي للقضاء

 .دون التعديل الدستوري الساري المفعول السابقة تالتعديلا تتطابق مع، بل إنها 2020لسنة 
 
 

 

                                                             
 القانون الأساسي للقضاء. المتضمن 11- 04ضوي ( من القانون الع70أنظر المادة ) -198
 .86، المرجع السابق، ص"2020غربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة  -199
 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. 21-04( من القانون العضوي 22المادة )أنظر  -200
 الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.المتضمن تشكيلة المجلس  21-04( من القانون العضوي 24المادة )أنظر  -201
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 الفرع الثاني:
  2020الدستورية كآلية مستحدثة في ظل التعديل الدستوري لسنة المحكمة 

، المحكمة الدستورية 2020استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الجزائري لسنة   
المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة أنّ  على ه( من185، حيث تنص المادة )202كمؤسسة دستورية مستقلة

تكفل بضمان احترام الدستور، و مكان المجلس الدستوري،  ، وهي تحل203ورمكلفة بضمان احترام الدست
المحكمة إذا كانت هذه نتساءل عن طبيعة ، و 204وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية

 .205صلاحياتهاو تشكيلتها  من خلال مستقلة
التنفيذية ( عضو يمثلون السلطة 12تتشكل المحكمة الدستورية من )، فيما يخص تشكيلتها 

والسلطة القضائية والهيئة الناخبة مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمان من التمثيل ضمن تشكيلة 
، بحيث أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية على سلطتين هما السلطة التنفيذية 206المحكمة الدستورية

لناحية العددية ويضاف والسلطة القضائية، دون إحداث المؤسس الدستوري التوازن بين السلطتين من ا
 .207لأول مرة تمثيل الكفاءات الجامعة

يتواجد ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية أساتذة القانون الدستوري، وهو أمر ضروري نضرا 
لاختصاصات المحكمة الدستورية التي تحتاج إلى كفاءات في القانون الدستوري، يساهم هذا العنصر 

 .208ة تجاه السلطات العامة في الدولةفي منح استقلالية المحكمة الدستوري

                                                             
 مجلة العلوم القانونية، "2020عديل الدستوري لسنة الت ظلغربي أحسن، "قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  -202

 .564ص، 2020المجلد الخامس، العدد الرابع،  سكيكدة الجزائر 1955اوت20جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،والاجتماعية
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 185/1أنظر المادة )  -203
 .2020 ة ( من التعديل الدستوري لسن185/2)أنظر المادة  -204
، ص 2021، سكيكدة، 1955أوت  20، جامعة حقوقالمجلة الشاملة للغربي أحسن، "المحكمة الدستورية في الجزائر"،  -205
64. 
 .64ص  ،الجزائر"، المرجع السابقأحسن، "المحكمة الدستورية في غربي  -206
 .566، المرجع السابق، ص "2020عديل الدستوري لسنة الت ظلغربي أحسن، "قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  -207
 .566، ص نفسهالمرجع   -208
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( من المرسوم الرئاسي 03فتشكيلة المحكمة الدستورية، نص عليها الدستور والمادة )، وعليه 
( عضو يتوزعون 12، حيث تتشكل من )209الذي يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

 :وفقا لما يليعدديا 
في فقرتها  2020( من التعديل الدستوري لسنة 186مادة ): حيث تنص التمثيل السلطة التنفيذية

أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من ، عضو 12تتشكل المحكمة الدستورية من أنّه  الأولى على
، وهو نفس العدد الذي كان يعينه رئيس الجمهورية ضمن تشكيلته المجلس 210بينهم رئيس المحكمة

جلس الدستوري، غير أنه تخلى المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري والذي يشمل أيضا رئيس الم
عن منح رئيس الجمهورية صلاحية نائب رئيس المحكمة الدستورية من بين  2020الدستوري لسنة 

 .الأعضاء الأربعة، كما كان معول به في تشكيلة المجلس الدستوري
 2020التعديل الدستوري لسنة  ( في فقرتها الأولى من186تنص المادة )تمثيل السلطة القضائية: 

( تنتخبه مجلس 1( تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد )1عضو واحد )أنّ  على
تمثل كل جهة قضائية ، و يتم انتخابها بقاضيينالسلطة القضائية تمثل  ، حيث211الدولة من بين أعضائه

 .بعضو واحد ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية
 على 2020( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 186تنص المادة ) الناخبة:تمثيل الهيئة 

 .212ستة أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوريأنّ 
بل يتم ، ئهالانتخاب من قبل أعضالا يخضع لتعيين رئيس المحكمة الدستورية نلاحظ أنّ أمر 

، كما أنّ إنتخاب 213هذه المحكمة للسلطة التنفيذية إفتراض تبعيةبقرار من رئيس الجمهورية، مما يثير 
 .214يعد تعيينا حكميا مبحكم منصبه القضاة

                                                             
تنظيم ب، يتعلق بالقواعد الخاصة 2022مارس سنة  8مؤرخ في 93 22 من المرسوم الرئاسي رقم  (3انظر المادة )  209

 .2022مارس  8،الصادرة في  17،عدد  .جج ر ج  المحكمة الدستورية،
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 186/1أنظر المادة ) -210
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 186/1أنظر المادة ) -211
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 186/1أنظر المادة ) -212
 .567لمرجع السابق، ص ا، "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلكيلة المحكمة الدستورية في غربي أحسن، "قراءة في تش -213
ر، تخصص يكرة لنيل شهادة الماجيستالمغرب(، مذ -لجزائرا -ا مروان، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية )تونسباب -214

 .12، ص 2016-2015، 1الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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لم يبين المؤسس الدستوري الجهة التي تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيمها، ، إضافة لذلك 
تي تحدد أنواع ال 2020( من التعديل الدستوري لسنة 202علما أن المؤسس الدستوري في المادة )

الانتخابات التي تنظمها وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لم تشمل هذا النوع من 
( الانتخابات في الرئاسة، التشريعية المحلية، الاستفتاء، إذا افترضنا 202حيث حددت المادة )، الاقتراع

ام الداخلي للمحكمة الدستورية لأن المؤسس أن كيفيات انتخاب الأعضاء الستة يتم النص عليها في النظ
، 215( الفقرة الأخيرة للمحكمة الدستورية، صلاحية تحديد قواعد عملها185الدستوري منح في المادة )

فإنه تكون المحكمة قد وضعت قواعد لها صفة الدستورية، بمفهوم آخر أصبحت بمثابة مؤسس دستوري، 
نتخاب الأعضاء ومنحها للسلطة المستقلة للانتخابات، فإنه أما إذا تضمن قانون الانتخابات كيفيات ا

 .2020217( من التعديل الدستوري لسنة 202، حسب نص المادة )216يكون غير مطابق للدستور
لقد أقصى المؤسس الدستوري في ظل التعديل السلطة التشريعية من التمثيل ضمن تشكيلة  

( أعضاء ضمن 4ممثلا بأربعة ) 2016الدستوري سنة المحكمة الدستورية، إذ كان البرلمان في التعديل 
تشكيلة المجلس الدستوري، عضوان من كل غرفة يتم انتخابهما من بين أعضاء الغرفة المعنية، إذ لا 
يملك البرلمان أي دور في تشكيل المحكمة الدستورية، إذ لا يمثل بأعضاء ضمن تشكيلها ولا يمكنه أن 

ة الدستورية، أو النظام القانوني لعضو المحكمة وبذلك تكون المحكمة يشرع قانون ينظم تشكيلة المحكم
( أعضاء من بينهم 4الدستورية مستقلة تماما عن البرلمان، خلافا للسلطة التنفيذية التي تمثل بأربعة )

الرئيس، وبذلك تتقيد استقلالية المحكمة الدستورية تجاه رئيس الجمهورية بالمقارنة باستقلاليتها مع 
 .218رلمانالب

إن اعتماد المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية على النحو المبين يؤكد على منح  
( أعضاء ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية 6المؤسس الدستوري نصف السيادة للشعب في اختيار ستة )

قضائية، وبذلك يكون من بين الكفاءات الجامعية، بينما النصف الآخر يوزع بين السلطتين التنفيذية وال
المؤسس الدستوري أحدث توازن بين تمثيل السلطات العمومية وتمثيل الهيئة الناخبة ضمن تشكيلة 

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  (185/5أنظر المادة ) -215
 .695، المرجع السابق، ص "2020التعديل الدستوري لسنة  ظلغربي أحسن، "قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  -216
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  (202أنظر المادة ) -217
 .569بق، ص المرجع السا ،"2020التعديل الدستوري لسنة  ظليلة المحكمة الدستورية في غربي أحسن، "قراءة في تشك -218
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المحكمة الدستورية، رغم جعل الرئيس من الفئة المعنية، إلا أنها تعد خطوة جيدة نحو منح استقلالية 
 .219حقيقية للمحكمة الدستورية

ة أم ذات ضنتساءل هل هي ذات طبيعة قضائية مح ،يةفيما يخص طبيعة المحكمة الدستور 
 طبيعة قضائية سياسية؟ أو تجمع الطبيعيتين في الاثنين؟

 2020خصص لها المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة ، فيما يخص تسميتها
، ولما كان اسم محكمة يدل على أنه قضائي 220تسمية محكمة دستورية ترتبط بالسلطة القضائية

تستمد قانونها الأساسي من الدستور ، ففيما يخص موقفها دستوريا، و وطبيعتها تظهر أنها قضائية محضة
، ويجدد 2020( من التعديل الدستوري لسنة 185فهو الذي يجدد مبادئها وتكوينها حسب نص المادة )

لاليتها عن ، وهذا ما يدعم استق2020( من التعديل الدستوري لسنة 190اختصاصاتها حسب المادة )
 .221باقي السلطات أكثر من أي هيئة قضائية

أعضاء من م ضت، حيث أنها ذات طبيعة مختلطة المحكمة الدستورية يلةتشكيبدو من خلال 
سة، منه يتضح أنها ذات تشكيلة سياو والهيئة الناخبة،  القضائيةآخرون من السلطة السلطة التنفيذية و 

 .قضائياأكثر منه  لأنها متشكلة تشكيلا سياسيا
 ثحيطبيعة قضائية، أنّها ذات المحكمة الدستورية التي تمارسها لرقابة الدستورية من ان تبيّ ي

لا و لقرارات، كما أنها تعلن بصريح العبارة بأنه تراقب الشرعية فقط لأسلوب قضائي في إصدارها تتبع 
 خاصة ،ءالقضاالتي يصدرها بالأحكام  ةمقارن هفحص وهو ما يمكنيمتد نشاطها إلى مراقبة الملائمة، 

 عندما يتعلق الأمر بالدفع بعدم الدستورية.
اء أسم، و تتضمن وقائع الدعوىتتميّز قرارات المحكمة عن الفصل في الدفع بعدم الدستورية أنهها 

وأسماء وكلائهم ومستنداتهم والنصوص القانونية ، وحضورهم وغيابهمهم، الخصوم وصفاتهم، وموطن
 يضفي الطابع القضائي على قراراتها في هذا الشأن. وهو ما المطبقة، 

                                                             
 .569المرجع نفسه، ص  -219
مجلة ("، 2020ير سعاد، "النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر )قراءة في أحكام التعديل الدستوري لسنة عم -220

 .1567، ص 2021، 01، العدد 07لعلوم السياسية، جامعة تبسة، المجلد ، كلية الحقوق واالدراسات القانونية المقارنة
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ماستر، 2020لمى مجماج، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة س -221

 . 52، ص 2021-2020وق، نخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، قسم الحق
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 فهي مدعوة للفصل في مدى مطابقة القانون والأنظمة، أما فيما يخص رقابة المحكمة الدستورية 
ر للدستور، وعلى ذلك فإن رقابتها لهذا الشأن هي رقابة للشرعية وليست رقابة للملائمة، وعليه بنظ

 .ة قضائيةلطبيعة عملها يتضح أنها ذات طبيع
المؤسس الدستوري صراحة على اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير حكم أو عدّة أحكام  ينص

دستورية وتبدي رأيا بشأن هذه الأحكام دون أن يبيّن المؤسس الدستوري القيمة القانونية الذي تبديه بشأن 
ن كنا نرى بأنّه رأي ملزم على اعتبار أنها هي الجهة ا الدستور ضمان  لتي خول لهاالحكم الدستوري وا 

 .222احترام الدستور، وعليه فإن مخالفة السّلطات العمومية للحكم التفسيري هو مخالفة للدستور نفسه
تختص المحكمة أيضا بالاختصاصات الأخرى غير الرقابية التي كانت ممنوحة للمجلس 

 ور منصب رئيس الجمهوريةشغو شغور المقعد في غرفة من غرفتي البرلمان  عن هاإعلان مثل، الدستوري
مانع بعد  ستمرّ أو تمديد التأجيل، حيث تقرّر حالة الشغور إذا إانتخابات رئاسية والإعلان عن تنظيم 
في حالة وفاة مترشح من و ( أعضاءها، 3/4بأغلبية ثلاثة أرباع )، وذلك ( يوم45انقضاء أجل خمسة )

لمانع قانوني تعلن المحكمة وجوب إجراء كل مرشحي الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية أو تعرض 
من قبل رئيس الدولة  تهااستشار ، وتتم ( يوما60العمليات الانتخابية من جديد مع تمديد الآجال إلى )

بالنيابة أو رئيس الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عند إعلان حالتي الطوارئ والحصار 
 .223أو حالة الاستثنائية وحالة حرب

 
 
 

  
 
 
 

                                                             
 77، المرجع السابق، ص"2020عديل الدستوري لسنة ل التظغربي أحسن، "قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في  -222
 .569، ص "المحكمة الدستورية في الجزائر، المرجع السابق"غربي أحسن،  -223
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 ملخص الفصل الأول:
بعدة إصلاحات شملت كل السلطات في الدولة، بدءًا  2020جاء التعديل الدستوري لسنة  

باستحداث تسميات جديدة للسلطات الثلاث، بدءًا بالبرلمان فبعد أن كان في الدساتير السابقة سلطة 
صل الثالث من التعديل برلمان هذا ما يظهر في الف 2020أصبح في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .2020الدستوري لسنة 
أن المؤسس الدستوري أبقى على نظام الازدواجية حيث يضم غرفتين يظهر التعديل في  نستنتج

شروط العضوية مع استحداث شرط عدم ممارسة عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين، كما قام 
أيضا بتحديد المجالات المعتمدة لتعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، أما من حيث الإجراءات فقد 

لكوتا والاعتماد على مبدأ المناصفة في التمثيل البرلماني، من حيث صلاحيته ما ام التخلي على مبدأ ت
 .بغرفتيه ى البرلمانذ رئيس الجمهورية علاستحو ، وهو ما يدعم فكرة إزالت ولا تزال مقيدة

اعتمد فيها المؤسس الدستوري على نظام الثنائية، لكن استحدث ، السلطة التنفيذيةفيما يخص أما 
كل من رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو تضم تسمية جديدة للوزير الأول، فأصبحت السلطة التنفيذية 

رئيس الحكومة حسب الحالة، بحيث يهيمن رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية بحيث يشكل أعلى 
الشرعية التي يستمدها عبر انتخابه مباشرة عن طريق الشعب كذلك وسع المؤسس  هرم فيها استنادا إلى

الدستوري من صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ما أدى إلى انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات لأنه فتح 
 له المجال إلى الاستحواذ على صلاحيات ليست من اختصاصه.

ي استغنى عن كلمة سلطة ويظهر ذلك في أما فيما يخص القضاء نجد أن المؤسس الدستور  
، وبالتالي أصبحت من سلطة قضائية إلى  مؤسسة 2020الفصل الرابع من التعديل الدستوري لسنة 

قضائية محتكرة في يد رئيس الجمهورية، بالرغم من الضمانات المكرسة لاستقلالية القضاء، واستحداث 
إلا أنها لم نجد لها  2020عديل الدستوري لسنة محكمة دستورية، وكل الإصلاحات التي جاء بها الت

التكريس الفعلي على أرض الواقع، لأن القضاء غير مستقل بل مستحوذ عليه من قبل رئيس الجمهورية، 
بحكم أن المؤسس الدستوري جعل من السلطة التنفيذية مركز قوة مقارنة بالسلطات الأخرى، هذا ما 

 .ة فقط وبالتالي غياب معالم مبدأ الفصل بين السلطاتجعل الإصلاحات المقدمة إصلاحات شكلي
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ذلك بفصل ، و إرساء النظام الديمقراطي في الدول من ركائزيعتبر مبدأ الفصل بين السلطات  
السلطة القضائية، و  السلطة التشريعيةو  السلطة التنفيذية، والتي تتمثل فيفي الدولة،  ةثلاثالسلطات ال

 جهات مختلفة دون الجمع بينها.وتمارسها ، محدّدةحيث تختص كل واحدة منها باختصاصات 

، الثلاثة لخلق نوع من التوازن بين السلطات 2020نتيجة لذلك جاء التعديل الدستوري لسنة 
مبدأ الفصل بين السلطات، ل هالتعديل على استمرارية تبنيهذا أكد المؤسس الدستوري في ديباجة  حيث

كل وبالتالي يكون قد رسم حدود ، يمقراطيوضمان الأمن القانوني والد، مضيفا ضرورة التوازن بينهما
ا، دون أن يمنع ذلك رقابة كل سلطة على السلطات الأخرى نسبيبينها ولو الفصل ، و سلطة على حدى

 .من أجل الحفاظ على توازن هذه السلطات في ممارسة إختصاصاتها

ة السلطة التنفيذية في ممارسة بعض صلاحيات السلط مساهمةيظهر المجال الأول في  
التشريعية المجسدة في البرلمان )المبحث الأول(، أما المجالات الثاني والثالث يظهران في مجال الرقابة، 
حيث المجال الأول ممنوح لرقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية )المبحث الثاني( والمجال الثالث 

 )المبحث الثالث(. ممنوح لرقابة القضاء على أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية
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 المبحث الأول: 

 منح اختصاص استثنائي لرئيس الجمهورية لتشريع القوانين عن طريق أوامر

 يعد الأصل في التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، مجسدة في البرلمان بغرفتيه في ظل 
وسلطة التشريع بأوامر من ، إذ أنها المعنية في إنتاج القوانين، 2020التعديل الدستوري لسنة 

صلاحياتها، لكن القاعدة العامة يرد عليها استثناء، يتمثل في منح اختصاص استثنائي لرئيس الجمهورية 
 في مجال تشريع القوانين، بذلك أصبح رئيس الجمهورية ينافس البرلمان في مجاله.

كما انه لا ب الأول( يظهر ذلك في تدخله ومشاركته في المجال التشريعي ووضع القانون المطل
تتوقف هيمنته وتدخله إلى هذا الحد فقط بل تمتد مظاهر الهيمنة الى تدخله في ضبط عمل البرلمان 

 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: 

 تدخل رئيس الجمهورية ومشاركته في المجال التشريعي بحالات حصرية

 ضالقانون، وحق الاعترار في إصدا تهيتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات عديدة منها سلط 
تعديل الدستور، لكن لا يستحوذ على هذه الصلاحيات لأنها تبين العلاقة بين السلطة  ته فيوسلط

 التنفيذية والسلطة التشريعية.

تدخل رئيس الجمهورية في سلطته بالتشريع عن طريق أوامر بحالات حصرية استحواذ و  يظهر 
 (.انيالحالات الاستثنائية )الفرع الثو  فرع الأول(تتمثل في الحالات العادية )ال

 

 الفرع الأول: 

 تشريع رئيس الجمهورية بأوامر في الظروف العادية والقيود الواردة عليها

ولة لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري من أهم مظاهر تدخل ختعد سلطة التشريع بأوامر الم 
السلطة التنفيذية في الاختصاص الأصيل للبرلمان، وهذا يشكل مخالفة صريحة وواضحة لمبدأ الفصل 
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 رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة في مواجهة السلطة التشريعية، وهو نّ أبين السلطات، كون 
 .224لإحدى الاختصاصات الأصلية للبرلمانعبارة عن انتهاك صارخ 

ولا(، أفي حالة غياب البرلمان )بالأوامر رئيس الجمهورية  التي يشرع فيهاالعادية  تتتمثل الحالا
 )ثانيا(.المصادقة على قانون الماليةوفي 

 أولا: حالة غياب البرلمان

لأوامر في حالة شعور البرلمان، إصدار رئيس الجمهورية  يقصد بالتشريع بأوامر في حالة غياب
( من التعديل الدستوري 142، هذا ما أكدته المادة )225المجلس الشعبي الوطني وحالة العطلة البرلمانية

في فقرتها الأولى، حيث تنص على أنّه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في المسائل  2020لسنة 
 .226البرلمانية يعد مجلس الدولةخلال العطلة  عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو

تتمثل الحالة الأولى من حالة شعور المجلس الشعبي الوطني، وتسمّى هذه الحالة توقفه عن  
عند انعقاد  توقف نشاطه قبل انقضاء العهدة التشريعية التي حددّها له الدّستور، أو ممارسة اجتماعية أو

 .227المجلس الجديد

الجزائري على الحالات التي يكون فيها المجلس الشعبي الوطني في  الدستور صن، يوبالتالي
جراء انتخابات  حالة شغور، والمتمثلة في لجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني وا 

(من 151وهذا ما تنص عليه المادة ) ،228انحلال المجلس وجوبا أي بقوة القانون تشريعية قبل أوانها، أو

                                                             
مجلة "،  2020لسنة  مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية وفقا لتعديل الدستوري"محمد لمين صديقي،  -224

 . 10، ص.  2022، 1، العدد 4رية، موريتانيا، لقانون العام، المجلد ، جامعة أنواكشط العصالقانون والتنمية المحلية
، جامعة الجلالي بونعامة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةدستوري الجزائري"، مديحة بن ناجي، "التشريع بأوامر في النظام ال -225

 .326ن، ص.  -س-خميس مليانة، المجلد العاشر، العدد الرابع، د
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 142/1ظر المادة )نأ -226
لة مجشريع بأوامر في الحالة العادية كآلية لمنافسة البرلمان في ص. لب اختص. اص. ه''، الت‘‘نور فاطمة الزهراء، ص -227

 . .85، ص.  2019، المجلد الخامس، العدد الثاني، العام الجزائري والمقارن القانون
 .2020من التعديل الدّستوري لسنة  (151/1المادة ) ظرأن -227
أوت سكيكدة،  20جامعة  ،الشاملة للحقوق جلةالم، "2020يل الدّستوري لسنة غربي أحسن، "التشريع بأوامر في ظل التعد -228

 .67ص.  2021
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السلطة المختصة  ، وعليه فـانّ رئيس الجمهورية هو229في قفزتها الأولى 2020وري لسنة التعديل الدّست
تسبق موعد الانتخابات التشريعية إذ لا يجوز تفويض هذه الصلاحية  بحل المجلس الشعبي الوطني أو

ري ( من التعديل الدستو 93.هذا ما تنصّ عليه المادة )230رئيس الحكومة، حسب الحالة  للوزير الأول أو
لا يجوز أن يفوض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء  في قفزتها الثالثة، حيث تنصّ على أنّه 2020لسنة 

 .231وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها

على أنّه لا يمكن لرئيس الدولة بالنيابة 2020من التعديل الدّستوري لسنة  (96أضافت المادة ) 
 أوالمجلس الشعبي الوطني رئيس الدولة خلال فترة الشغور حل  ل فترة عجز رئيس الجمهورية أوخلا

( من نفس التعديل على أنّه 95إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، وفي نفس السياق تنص المادة )
تعرضه لمانع  أويمتد المنع لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته بسبب وفاة أحد المترشحين للدور الثاني 

 .232قانوني

تعد سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني سلطة واسعة، وهي في نظر  
، فالمؤسس الدستوري لم يلزم رئيس الجمهورية بتحليل 233البعض تعادل المسؤولية السياسية للحكومة

لذلك لم يحدد المؤسس  تنسيق إجراء الانتخابات التشريعية عن موعدها المقرر، إضافة قرار الحل أو
( من 111، وردت في نص المادة )234قرار الحل حتى يتقيد بها رئيس الجمهورية باستثناء حالة واحدة

، المتعلقة بعدم تصويت النواب على الثقة التي طلبها الوزير الأول 2020235التعديل الدستوري لسنة 
 .236رئيس الحكومة حسب الحالة أو

                                                             
 . 2020من التعديل الدّستوري لسنة  (151/1المادة ) ظرأن-229
 .68، المرجع السابق، ص.  "2020ة المحكمة الدستورية في ضل التعديل الدستوري لسنة غربي أحسن، "قراءة في تشكيل -230
 .2020من التعديل الّدستوري لسنة  (93/3المادة )أنضر  -231
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 96/95أنظر المواد ) -232
، 01مجلد ، الوالسياسية مجلة معالم للدراسات القانونيةلجزائري"، كشيش عبد السلام، "سلطة الحل في النظام السياسي ا -233

 .146 ، ص2017العدد الثاني، 
 .68، المرجع السابق، ص. "2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -234
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 111أنظر المادة ) -235
 .68، المرجع السابق، ص. "2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -236
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نجد أن سلطة رئيس  2020( من التعديل الدستوري لسنة 151لكن بالرجوع إلى نص المادة ) 
ش ومقيدة بقيود وليست مطلقة، حيث تنص في فقرتها الأولى على "يمكن -الجمهورية في اللجوء لحل م

لإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، يعد  رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو
مة الدستورية، والوزير الأول حكورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الماستشارة رئيس مجلس الأمة، 

 .237رئيس الحكومة حسب الحالة أو

-21المرسوم الرئاسي رقم حل المجلس الشعبي الوطني بموجب  في هذا الإطار، نلاحظ أنّ  
حيث  المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني تم ابتداء من تاريخ لاحق لصدور المرسوم الرئاسي، 77

، هذا 2021الحل الدستوري من تاريخ أول مارس ، في حين تمّ 2021فبراير  21صدر المرسوم في 
 .238ما تنص عليه المادة الأولى منه

لم يتضمن أسباب الحل ولم يعلل رئيس الجمهورية قرار الحل، المذكور أعلاه كما أن المرسوم  
رئيس المجلس و وهي رئيس مجلس الأمة، ، افقط إلى الجهات التي تمت استشارته الإشارةإنما تضمن 

 .239الوزير الأولو  رئيس المجلس الدستوريو الشعبي الوطني، 

، الذي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 96-21حدد المرسوم الرئاسي رقم ، إضافة إلى ذلك 
، حيث 2021جوان  12لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، موعد الانتخابات التشريعية ب

( منه على أنّه "تستدعي الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 01المادة )نصت 
، وعليه فإن الفترة الممتدة بين حل المجلس الشعبي الوطني وموعد 240"2021جوان سنة  12السبت 

( من التعديل الدستوري لسنة 151، المنصوص عليها في المادة )241الانتخابات تفوق ثلاثة أشهر
ذا تعذر تنظيمها 3تجري هذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة )أنّه ، التي تنص على 2020 ( أشهر وا 

                                                             
 .2020ي لسنة ( من التعدّيل الدّستور 151/1أنظر المادة ) -237
 ، المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني.77-21الرئاسي رقم  ( من المرسوم1أنظر المادة ) -238
 .69، المرجع السابق، ص. " 2020التشريع عن طريق أوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غريبي أحسن،  -239
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 2021نة مارس س 11مؤرخ في  69-12( من المرسوم الرئاسي رقم 1أنظر المادة ) -240

 .2021مارس  11ادرة في ، ص18، عدد ج.ج  الشعبي الوطني، ج ر لانتخاب أعضاء المجلس
 .69، المرجع السابق، ص. " 2020التشريع عن طريق أوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -241
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( أشهر بعد أخذ رأي المحكمة 3في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد الأجل لمدة أقصاها ثلاثة )
 .242الدستورية

قت ريع عن طريق أوامر فانلاحظ أن المدة المقررة التي تسمح لرئيس الجمهورية اللجوء إلى التش
المقدرة بثلاثة أشهر، خصوصا إذا أضفنا إليها مدة و الدستور عليها في المدة القانونية المنصوص 

( 15)الإعلان النهائي على النتائج وبداية الفترة التشريعية التي تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر 
ور النهائية، منه فإذا جمعنا نجد أن مدة شغ الذي يلي ذلك تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج

 ( أشهر. 4( أشهر، حيث أصبحت )3المجلس الشعبي الوطني تجاوزت المدة القانونية )

، "عبد المجيد تبون"، اتخذ خلال فترة 243بالعودة إلى الجانب العملي نجد أن رئيس الجمهورية 
 .244( أوامر09شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل )

                                                             
 .2020لسنة ( من التعدّيل الدّستوري 151/2أنظر المادة ) -242
 .69، المرجع السابق، ص. "2020التشريع عن طريق أوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -243
 تتمثل هذه الأوامر فيما يلي: -244
، الص. 17عدد ج، .تعلق بنظام الانتخاب ج ر، ج ، يتضمن القانون العضوي الم2021مارس  10مؤرخ في  1-21أمر رقم  -

 .2021 مارس 10ادرة في 
انتخابات البرلمان، ج ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في 2021مارس  16مؤرخ في  2-21أمر رقم  -

 .2021مارس  16، الص. ادرة في 19عدد ج ، .ر، ج 
لإقليمي للبلاد، ج المتعلق بالتنظيم ا 09-84، يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 2021مارس  25مؤرخ في  3-21أمر رقم  -
 . 2021مارس  25ادرة في ، الص22عدد  ر،
، الص. 29، عدد ج جج ر متضمن قانون المعاشات العسكرية، ، ال106-76المتضمن تعديل وتتميم الأمر  4-21أمر رقم  -

 . 2021 أبريل 18في ادرة 
قانون العضوي المتضمن ال 1-21الأمر رقم ، المتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام 2021أبريل  22مؤرخ في  5-21أمر رقم  -

 .2021أبريل  22، الص. ادرة في 30، عدد ج .ج  المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر
، عدد ج .ج المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ج ر 02-06الأمر رقم  يعدل ويتمم 6-21أمر رقم  -

 .2021مايو 30ادرة في ، الص39
ادرة ، الص44، عدد ج .ج ، ج ر2021ية لسنة ، المتضمن قانون المالية التكميل2021يونيو  08مؤرخ في  7-21 أمر رقم -

 .2021يونيو  08في 
ج  لمتضمن قانون العقوبات، ج ر 156-66، المتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 2021يونيو  09مؤرخ في  8-21 أمر رقم -
 .2021يونيو  09ادرة في ، الص45، عدد .ج
ادرة ، الص25، رقم ج.ج ائق الإدارية، ج ر، المتضمن حماية المعلومات والوث2021يونيو  09مؤرخ في  9-21أمر رقم  -
 .2021يونيو  09في
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المجلس ن التشريع بأمر في هذه الحالة يكون سببه رئيس الجمهورية الذي بإقدامه على حل إ 
وفتح المجال لنفسه للتشريع عن طريق أوامر، لذا يتعين تقييد سلطة رئيس الجمهورية الشعبي الوطني 

ة قد في حل المجلس الشعبي الوطني، حتى لا يتخذ منه ذريعة للتشريع في جميع المجالات لمدة زمني
 .0202246( من التعديل الدستوري لسنة 151، حسب نص المادة )245ر( أشه7تطول إلى )

ي حالة شغور وتتمثل في انحلال فتوجد حالة أخرى يكون من خلالها المجلس الشعبي الوطني  
المجلس بقوة القانون، تحدث هذه الحالة إذا رفض المجلس مخطط عمل الحكومة التي يقودها وزير 

برنامج الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة، حسب الحالة للمرة الثانية تواليا، هنا ينحل  الأول، أو
المجلس وجوبا، وتستمر الحكومة في تصريف الأعمال الجارية وتنظم انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 

نظرا  ( أشهر، حيث يكون رئيس الجمهورية في هذه الحالة مخولا له صلاحية اتخاذ الأوامر3ثلاثة )
( من التعديل 110، 108، 107، حسب ما تنص عليه المواد )247المجلس الشعبي الوطنيلشغور 

 .2020248الدستوري لسنة 

كنتيجة لحالة الشغور والحل السابق تفصيلها، نجد أن الدستور الجزائري كرس آلية التشريع  
لفراغ التشريعي عن شغور بأوامر كحل لتدخل رئيس الجمهورية في اختصاصات السلطة التشريعية لسد ا

 .249يالمجلس الشعبي الوطن

تتمثل الحالة الثانية في حالة العطلة البرلمانية، حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر  
( من التعديل الدستوري لسنة 138، حيث حدد المؤسس الدستوري في المادة )250خلال العطلة البرلمانية

مدة الدورة في فقرتها الأولى، حيث تنص على أنّه "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل  2020

                                                             
 .70، المرجع السابق، ص. "2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -245
 .2020لسنة ( من التعدّيل الدّستوري 151أنظر المادة ) -246
 . 70، المرجع السابق، ص. "2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  "غربي أحسن، -247
 .2020ي لسنة ( من التعديل الدستور 110، 108، 107أنظر المواد ) -248
لقانونية العلوم امجلة ، 2020 عقون عفاف، "سلطة رئيس الجمهورية في التشريع باوامر وفق التعديل الدستوري لسنة ل -  249

 .1157،ص2021( الجزائر ، المجلد السادس ،العدد الرابع ، 2،جامعة لونيسي علي ، البليدة ) والاجتماعية
نيل دريسي مولاي الوافي، طواهرية الطاهر، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في القانون الجزائري، مذكرة لإ -250

-2016أحمد دراية أدرار، حقوق وحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  تخصصشهادة الماستر القانون، 
 . 09 ، ص2017



 2020لتعديل الدستوري لسنة ر ااإطبين السلطات في ما الفصل النسبي             الفصل الثاني: 

 

70 

( أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم من 10سنة، مدتها عشرة )
ما يعني أن العطلة البرلمانية تدوم على الأقل شهرين، يتم خلالها تشريع رئيس ، 251شهر يونيو"

 الجمهورية بموجب أوامر إذ توفرت شروط اتخاذها. 

في فقرتها الثانية على أنّه "يمكن الوزير  2020( من التعديل الدستوري لسنة 138تنص المادة ) 
الحكومة، حسب الحالة طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من  سرئي الأول أو

، من خلال هذا السند يتضح أن للبرلمان دورة عادية مدتها عشرة 252دراسة نقطة في جدول الأعمال
أشهر، معلومة من البداية والنهاية، وهي الإضافة التي أوردها المؤسس الدستوري وعمل على توضيحها 

تكون هذه الدورة العادية قابلة للتمديد لأيام معدودة بطلب من  2020خلال التعديل الدستوري لستة من 
الوزير أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال كما يمكن 

ستدعاء من رئيس بناء على ا أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو
( أعضاء 2/3الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي )

 .2020254( من التعديل الدستوري لسنة 138هذا ما تنص عليه المادة )، 253المجلس الشعبي الوطني
قصيرة  ، أن المدة أصبحت2020( من التعديل الدستوري لسنة 138من نص المادة ) نلاحظ

 .255مقارنة بالمدة التي كان يشرع فيها رئيس الجمهورية في الدساتير السابقة
أيضا أنه رغم توسيع الفترة التشريعية للبرلمان وتقليص العطلة البرلمانية لتصبح شهرين  نلاحظ

ي الدستور الجزائر  إلا أنّ ، 256من أجل تضيف مجال تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي للبرلمان
، منح رئيس الجمهورية الحق في إصدار 2020( من التعديل الدستوري لسنة 142وفي نص المادة )

                                                             
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 138/1أنظر المادة ) -251
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 138/2أنظر المادة ) -252
 .1158 لعقون عفاف، المرجع السابق، ص -253
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 138نظر المادة )أ -254
 مجلة الأستاذ الباحث للدراساتتطور التشريع بالأوامر وتأثيره على الأمن القانوني"، "بلواضح الطيب، سلامي سمية،  -255

 .708، 707 ، ص ص2018الثاني، العدد التاسع،  المجلد ،المسيلة، جامعة محمد بوضياف القانونية والسياسية،
، الجزائري 2016جاج عثمان، قوي بوحنية، "التشريع بأوامر والمراسيم في غياب البرلمان )في ظل التعديل الدستوري لسنة ح -256

لمجلد ا ،جامعة قاص. دي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون، " التونسي( 2014ودستور 
 .33،34 ، ص ص2018لتاسع عشر، اشر، العدد االع
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أوامر تشريعية لها صفة القانون، ويتم العمل بها فتنشئ التزامات ومراكز قانونية، شريطة عرض الأوامر 
 .257التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية أول دورة مقبلة له لتوافق عليها

من طرف رئيس الجمهورية في عرض ما أصدره من  متعمدهمال إ إلى وقعيحول يمكن أن 
أنه مستبعد جدا عمليا أن يقف البرلمان أمام إرادة  أوامر على الجهة التي تمتلك حقا حق التشريع، ولو

للجوء رئيس الجمهورية التي خولت له النصوص الدستورية آليات هامة للاستفتاء عنه سواء عن طريق ا
 .258اللجوء للاستفتاء الشعبي إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو

يجعله يستحوذ الحالات  منكثير في الأوامر عن طريق رئيس الجمهورية  ذلك أنّ تشريعيبرز  
، نظرا للإجراءات الطويلة التي يتطلبها انتاج التشريع على على إختصاص البرلمان في تشريع القوانين

ى الرغم من قصر المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية للتشريع فيها عن طريق أوامر البرلمان على مستو 
 .259( يوم على الأكثر60خلال العطلة البرلمانية المقدرة ب )

في الحقيقة إذا كانت هذه المؤاخذة تعتري الدور التشريعي لرئيس الجمهورية خلال عطلة البرلمان  
لدستوري من خلال تقليصه لمدة العطلة البرلمانية والتي إلا أنه لا يمكننا أن ننكر سعي المؤسس ا

تتقلص معها في المقابل الفترة التي يمارس فيها رئيس الجمهورية هذه السلطة، فهذا يدل على نية 
 .260المؤسس الدستوري في تعزيز مهام البرلمان وتحقيق سيادته

 ،261بأوامر سلطة مطلقةلكن المؤسس الدستوري لم يجعل سلطة رئيس الجمهورية في التشريع  
ن م( من التعديل الدستوري نجد أنّها قيّدت رئيس الجمهورية بمجموعة 142فبالرجوع إلى نفس المادة )

مر س الجمهورية أن يشرّع بأوايلرئعلى أنّه  القيود على سلطته في التشريع عن طريق أوامر، حيث تنص
خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو 

 الأمة.

                                                             
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 142أنظر المادة ) -257
 .38 ، قوي بوحنية، المرجع السابق، صحجاج عثمان -258
 .1653 السابق، صبن سالم جمال، رزيقة عباد، المرجع  -259
 .1158 لعقون عفاف، المرجع السابق، ص -260
 .73 ، المرجع السابق، ص" 2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  "غربي أحسن، -261
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يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدّستورية بشأن دستورية هذه الأوامر على أن تفصل 
ورة الأوامر على كل غرفة من البرلمان في بداية الدّ  هذهيعرض ، و ( أيام10فيها في أجل أقصاه عشرة )

 يوافق عليها البرلمان. امر التي لاتعدّ لاغية الأو ، و القادمة لتوافق عليها
ومنه تتمثل هذه القيود في اتخاذ الأمر في مجلس الوزراء، ، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

وجوب عرض الأوامر على البرلمان، قيد الاستعجال، أخذ رأي مجلس الدولة أنظار المحكمة الدّستورية 
 .262بشأن دستورية القوانين

ه نّ هذأمؤسس الدّستوري سلطة رئيس الجمهورية بقيود إلّا أننا نلاحظ لكن بالرغم من تقييد ال 
ع عن القيود هي قيود شكلية فقط، فالواقع يبين أنّ رئيس الجمهورية عليه مقيد في اتخاذه سلطة التشري

هورية لأن واقعيا رئيس الجم، شكلي فقط تخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هوبإ هيديقتطريق أوامر، فمثلا 
يتدخل في ضبط جدول أعماله ويسهر على توجيهها، وبالتالي  همجلس الوزراء، من خلال الذي يرأس هو
 مجلس.داخل الرئيس صاحب السلطة في اتخاذه قرارات اليعدّ 

الذي يتحكم  ، إذا كان هوالمجلسرئيس الجمهورية غير ملزم باتخاذ رأي هذا إضافة إلى ذلك،  
اجع وذلك السبب ر ، تفوقه على سلطة التشريع بأوامرعلى أعماله يمنته وه هتدخّلحيث يثبت فيه ويسيره، 

ذا كان تفو  ق السّلطة إلى الطابع الإلزامي والجبري لهذه القرارات فإذا كان الاستحواذ ظاهر بشكل كبير، وا 
التنفيذية على باقي السّلطة في الدولة، كيف يمكن تجسيد مبدأ الفصل بين السّلطات الذي دعا به 

 .2020سس الدّستوري في ظل التعديل الدّستوري لسنة المؤ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 142أنظر المادة ) -262
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  قانون الماليةالمصادقة على ثانيا: 
المالية العامة للدّولة الشريان الحيوي الذي يغذي وينظم جهود ووظائف الدولة وأهداف سياستها تعدّ 

ستراتجيتها وبرامجها العامة متطلبات تأمين الخدمات هي الوسيلة التي يمكن من خلالها بتوفير ، و 263وا 
 .264العامة لمواطني الدولة في كل الظروف والأحوال، وبصورة منظمة ومخططة وفعالة

صلاحية البرلمان في التصويت  ىعل 2020( من التعديل الدستوري لسنة 139تنص المادة ) 
د ، حيث نجالأخرى في النظم يحصل، لكن الوضع في الجزائر مختلف عن ما 265على قانون المالية

هيمنة وتدخل السلطة التنفيذية في انفرادها بمهمة إعداد قانون المالية، والبرلمان يراقب المؤسسة التنفيذية 
وتتولى السلطة التنفيذية موضوع إعداد مشروع الميزانية  في كيفية تحصيل هذه الأموال وأوجه إنفاقها،

ا من جهة  أخرى هي التي تقوم بتقدير العامة، بحكم أنّها الأقدر على تقرير الإرادات المزمع تحصيله
، بذلك أصبح إعداد مشاريع 266النفقات العامة على أساس تلك التقديرات حتى يصبح المشروع كاملا

 .267قوانين المالية اختصاصا احتكاريا للحكومة
يظهر تدخل وهيمنة رئيس الجمهورية في إصداره لقانون المالية بموجب أمر فنص المؤسس  

، على كيفيات المصادقة على قانون 2020( من التعديل الدستوري لسنة 146مادة )الدستوري في ال

                                                             
اصة خ ،للصراعات التي كانت بينهم وبين البرلمان نتيجةالملوك، ولكن  إختصاصمن  سابقا كان التشريع في المجال المالي -263

ويلا في النظم لكن هذا التحول لم يدم طو ، لضريبة بدون تمثيل"اللمبدأ القائل "يفة للبرلمان استنادا وظت هذه الانتقل في بريطانيا،
في ا ت السّلطة التنفيذية اختصاصاتهالحد من صلاحيات البرلمان في المجال المالي فاسترد إلىالديمقراطية الحديثة فقد سعت 

لتنفيذية يادي سعاد، الاختصاصات التشريعية للسلطة ا. راجع: عبمهمة التسيير والتنفيذ هذا المجال على أساس أنها هي التي تقوم
وري، كلية ر في العلوم القانونية، تخصص قانون دستيجيست، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادات الما1996دستور  –

  .122 ، ص2013باتنة  –ضرجامعة الحاج لخالحقوق والعلوم السّياسية، 
 .121 ، صنفسهالمرجع  -264
 .0202( من التعديل الدّستوري لسنة 2، 139/1أنظر المادة ) -265
ول على شهادة الماجيستير في الحقوق، ن أجل الحصمون الجزائري، مذكرة عفرون محمد، إعداد القوانين في النظام القان -266

 . 200 ، ص2007وسف بن خدة، ي بن-جامعة الجزائرفرع القانون الدستوري وعلوم التنظيم السياسي، كلية الحقوق بن عكنون، 
لماجيستير في القانون لتشريع بأوامر وأثره على السلطة التشريعية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ااساكر السعيد،  -267

، ص 2009-2008 أم البواقي، ص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيديالعام، تخص
87. 
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، حيث تنص على أنّه "يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة 268المالية من قبل غرفتي البرلمان
 .269( يوما من تاريخ ايداعه75أقصاها خمسة وسبعون )

لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل تحسب المدة من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية  
في المادة  270الحكومة )الوزير الأول، أو رئيس الحكومة حسب الحالة(، حيث وزع المشرع الجزائري

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  12-16( من القانون العضوي رقم 44)
، حيث تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أنّه وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

( 47يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون يوم )
 ابتداء من تاريخ إيداعه، ويرسل فورا إلى مجلس الأمة.

( يوم في 20يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون ) 
( أيام 8حالة حدوث خلاف بين الغرفتين حول قانون المالية تمنح للجنة متساوية الأعضاء أجل ثمانية )

 .271للبت في شأنه
يوم كاملا، إذ استمر الخلاف فإنه على عكس القاعدة المنصوص  75يصبح الأجل ، وعليه 

يتدخل رئيس و ، 272تينر خيفي الفقرتين الأ 2020( من التعديل الدستوري لسنة 145عليها في المادة )
 .273الجمهورية ويصدر مشروع قانون المالية بموجب أمر له قوة القانون

اعتمد على القانون  2020نلاحظ بأن المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 
، فهناك تناقض 2020قانون قديم لا يتماشى مع التعديل الدستوري لسنة  وهو 12-16العضوي رقم 

قدرت  12-16المدة المحددة للغرفة المتساوية الأعضاء، ففي ظل القانون العضوي رقم كبير في مجال 
( يوم وبالتالي عندما نعتمد على 15قدرت ب) 2020( أيام أما في ظل التعديل الدستوري لسنة 8ب)

                                                             
 .72 ص ، المرجع السابق،"2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  "غربي أحسن، -268
 .  2020( من التعديل الدّستوري لسنة 146أنظر المادة ) -269
 .73 ص ، المرجع السابق،2020"التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -270
د تقيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ، الذي يحد12-16( من القانون العضوي رقم 3، 2 /44المادة )أنظر  -271

 وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 . 2020لسنة  ( من التعديل الدّستوري7، 6، 145/5أنظر المادة ) -272
 .73 ، المرجع السابق، ص"2020لدستوري لسنة التشريع بأوامر في ظل التعديل ا "غربي أحسن، -273
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( يوم، وهذا ما 82نجد المدة وصلت إلى ) 2020القانون العضوي القديم والتعديل الدستوري لسنة 
 ( يوم.75ض ع المدة المقررة في الدستور التي حددت ب )يتعار 

هذه ع ير االبرلمان المصادقة على مش رفض سببقوانين المالية بأوامر بشرع رئيس الجمهورية ي 
الحكومة، ونظرا لحاجة الدولة ومؤسساتها إلى قانون المالية، فإنه لا يمكن سحبه  هاتقدم القوانين التي

ى تحصل موافقة الغرفتين عليه، لذا منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية يوم، حت 75انتظار مدة  أو
 .274صلاحية إصداره بموجب أمر يكون له قوة القانون

غير أنه وردت قيود على قانون المالية الصادر بموجب أمر من رئيس الجمهورية ولابد من أجل  
تباعها لإصدار قانون المالية، منها أن سلطة رئيس لطة الجمهورية ف التشريع المالي تعد س توافرها وا 

ع مقيدة شكلا وموضوعا فمن الناحية الشكلية يستطيع رئيس الجمهورية أن يمارس هذه السلطة دون إتبا
ضرورة  استشارة أي هيئة أخرى، فالمؤسس الدستوري لم يشترط هذه الأوامر  أي إجراءات دستورية أو

الموضوعية هذه  السلطة لا تمس إلا مشروع الحكومة  أن تتخذ في مجلس الوزراء، أما من الناحية
عمل  المتعلق بقانون المالية، وهي سلطة مقيدة من ناحية الأداة لأن الدستور يحدد القالب الذي يأخذه

 .لا تمارس بمقتضى تفويض تشريعي، و الأمر رئيس الجمهورية وهو
التشريع المالي من قبل اختصاص رئيس الجمهورية  2020التعديل الدستوري لسنة لا يفوض 

، 275لا يحتاج إلى تفويضدائم له، و يمارس هذا الاختصاص بوصفه اختصاص أصلي  فهو، البرلمان
 .276رخصة دائمة بدون الحاجة لتفويض 2020( من التعديل الدستوري لسنة 146فمنحت له المادة )

 . 
 الفرع الثاني: 

 وشروطهاتشريع رئيس الجمهورية بأوامر في الحالة الاستثنائية 
لإعمال مبدأ المشروعية خضوع جميع السلطات العامة في الدولة لقواعد القانون، فتكون هذه  

القواعد قيدا على ممارستها لسلطتها فلا تأتيها إلا في الحدود التي أقرّها الدستور، إلا أنه قد تطرأ ظروف 
الحفاظ  مبدأ المشروعية وهواستثنائية على الدولة، ولمواجهة هذه الظروف وتحقيقها لإحدى غايات 

                                                             
 .73 ، صالسابقالمرجع ، 2020غربي احسن ،التشريع باوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة   -274
 .1162، 1161 ، ص ص لعقون عفاف، المرجع السابق-  275
 .  2020( من التعديل الدّستوري لسنة 146أنظر المادة ) -276
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على كيان الدولة، يخول للسلطة التنفيذية بمختلف فروعها، ولرئيس الجمهورية على وجه الخصوص 
 )أولا(، لكن بشروط ) ثانيا(. 277سلطات استثنائية واسعة تمكنها من تجاوز القواعد القانونية

 تثنائيةأولا: تمكين رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في الحالة الاس
الظروف الاستثنائية بأنها الأوضاع المادية التي تؤدي إلى وقف العمل  يعرف الفقيه ريفيو 

بالقواعد العادية التي تطبقها الإدارة لتطبيق قواعد المشروعية الخاصة بالأزمات ويقوم القاضي 
الظروف ، حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في 278بمقتضيات هذه المشروعية الخاصة

في فقرتها الخامسة،  2020وري لسنة ت( من التعديل الدس142هذا ما تنص عليه المادة )، الاستثنائية
 .279من الدستور 98في المادة الحالات تلك الواردة  وتشمل هذه
الدولة يلجأ رئيس الجمهورية لإعلان الحالة  ، في حالة وجود خطر يهدد النظام العام فيعليهو 

على إثرها الدستور سلطات  له تي تعد من المجالات التطبيقية للظروف الاستثنائية، خولالاستثنائية، ال
 . 280واسعة، بموجبها يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة

الأوامر، غير أنه لا  تتعلق بالتشريع عن طريق اتصلاحيإضافة إلى ذلك، خول له الدستور 
، إذ لا تخول حالتي الطوارئ والحصار لرئيس محددة لاتاهذه ح له ممارسة هذه الصلاحيات إلايمكن 

نما حصرها المؤسس الدستوري في ال الة الاستثنائية المنصوص عليها حالجمهورية التشريع بأوامر، وا 
، أما بخصوص حالة حرب فإنه يتوقف العمل 2020281( من التعديل الدستوري لسنة 98في المادة )

 .282ات بما فيها التشريعبالدستور ويتولى جميع السلط

                                                             
مجلة لتقييد والفعالية"، ا، بين 2020في التعديل الدستوري لي، "تنظيم الحالات الاستثنائية مصطفاوي كمال، معزوز ع -277

 .220 ، ص2021، 2، العدد 16ر، المجلد ، جامعة البويرة، الجزائمعارف
فاتر مجلة د"، مقارنة(نظرية الظروف الاستثنائية وظوابطها في القانون الدستوري الجزائري )دراسة جابوري اسماعيل، " -278

 . 34 ، ص2016، 14، العدد ورقلة مرباحكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي  السياسية والقانون،
   .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 142/5أنظر المادة ) -279
 .1163 لعقون عفاف، المرجع السابق، ص ص -280
 .  2020( من التعديل الدّستوري لسنة 98أنظر المادة ) -281
 .71 ، المرجع السابق، ص"2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -282
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ترك المؤسس الدستوري مسألة الظروف الاستثنائية وتفسيرها وتقديرها من صلاحيات رئيس  
( من التعديل 98، على أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة )283الجمهورية

التي يستشيرها، كما أن به الجهات  ي، دون أن يكون ملزما بالرأي الذي تدل2020284الدستوري لسنة 
 .285مع إمكانية تمديدها بضمانات ا( يوم60) الحلة الاستثنائية تدوم لمدة أقصاها ستون

من خلال استقراء النص أعلاه المحدد للحالة الاستثنائية، يتضح أن المؤسس الدستوري تولى  
ض، إذ لم يحدد مفهومها، مسألة الحالة الاستثنائية، ولكنه أوردها بصفة عامة تنطوي على نوع من الغمو 

، غير أنه يطرح التساؤل حول المجالات التي يشرع فيها 286وترك مسؤولية تقديرها لرئيس الجمهورية
هل يشرع في جميع المجالات التي يشرع فيها ، أي الحالة الاستثنائية فيمر وارئيس الجمهورية بأ

وهل بإمكان البرلمان التشريع ، الاستثنائية البرلمان أم يقتصر على التشريع في المسائل المرتبطة بالحالة
 .287رفترة أم أنها حكر على رئيس الجمهورية عن طريق أوامهذه الخلال 

( يمكن القول أن رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة 142( و)98بالرجوع إلى نص المادتين )
 المؤسس الدستوري هيقيديمكنه التشريع بأمر في جميع المجالات التي يختص بها البرلمان، حيث لم 
وذلك لتوافر الضرورة ، باتخاذ الأوامر في مجالات محددة دون مجالات أخرى من مجالات البرلمان

وهي الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما أنه لا يمكن للبرلمان التشريع خلال هذه الفترة التي 
نّه يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر ( تضمنت على أ142لأن نص المادة )، ينعقد فيها مجوبا

 .288من الدستور 98الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة  يف
على جوازية التشريع بأوامر وليس وجوبيته، فبما أن صلاحية  تنصفإن الفقرة المذكورة ، وبالتالي

ته في التشريع افقد صلاحيالبرلمان لا ي فهذا يعني أنّ ، ءت على سبيل الجوازيةارئيس الجمهورية ج
( يوم دون تمديدها يفقد رئيس 60انتهت مدة ) فإذا زالت أسباب الحالة الاستثنائية أو ،خلال هذه الفترة

                                                             
بن -الحقوق إطار مدرسة الدكتوراه، كلية في ريالقانون الجزائري، مذكرة ماجيست نائية فية محمد علي، الحلات الاستثر سدي -283

 .32 ، ص2014-2013، 1، جامعة الجزائر عكنون
 .1163 لمرجع السابق، صلعقون عفاف، ا -284
 .71 ، المرجع السابق، ص"2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -285
 .1163 ص لعقون عفاف، المرجع السابق، ص -286
 .72 ، المرجع السابق، ص"2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -287
 .2020من التعديل الدّستوري لسنة  (142/5أنظر المادة ) -288
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 أوالمجلس الشعبي الوطني شغور  ستثنائية أوإلعدم وجود حالة ، الجمهورية سلطته في التشريع بأوامر
 .كون البرلمان في عطلة

قديمه فيما يخص الحالة الاستثنائية أن رئيس الجمهورية له سلطة من خلال ما تم ت نستنتج
التشريع بأوامر عندما يكون ظرف استثنائي فقط، فنظرا لصورة استمرارية الدولة ومؤسساتها والمحافظة 
على استقلالها منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ الأوامر خلال فترة سريان 

، لكن نعتبر هذه السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية خرق لقواعد ومبادئ الفصل 289يةالحالة الاستثنائ
 بين السلطات أي يدعى بإعطاء كل سلطة صلاحياتها دون تدخل أي سلطة في أخرى.

 ثانيا: شروط التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية
لأنه لم تعد هناك ضرورة تعتبر الحالة الاستثنائية أكثر خطورة من حلة الطوارئ والحصار، 

ملحة فحسب بل هناك خطر وشيك الوقوع، يهدد السير الحسن للمؤسسات الدستورية للبلاد واستقلال 
، فلابد من اتخاذ تدابير استثنائية من أجل تفادي الخطر الوشيك الوقوع كذلك 290وسلامة التراب الوطني

سلطات الدستورية الخطيرة على حقوق وحريات يعتبر الإعلان عن اللجوء للحالة الاستثنائية، من بين ال
، وتكون بشروط منها شروط 291المواطن التي خولها المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية

 استقلالها أو هم، أن يهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستورية أوداموضوعية تتمثل في وجود خطر 
( من التعديل الدستوري 98ط في نص المادة )سلامة ترابها، حيث حدد المؤسس الدستوري هذا الشر 

 .2020292لسنة 

                                                             
 .72 ، المرجع السابق، ص2020وري لسنة غربي أحسن، التشريع بأوامر في ظل التعديل الدست -289
ساتير لاحيات رئيس الجمهورية في إعلان الحالة الاستثنائية، دراسة في ضوء الدشة فريد، "القيود الواردة على صدبو  -290

 .393 ، ص2021، 1، العدد 35، المجلد 1 لحقوق، جامعة الجزائر، كلية امجلة حولياتالمقارنة"، 
، هو فيما يتعلق بإعلان الحالة الاستثنائية من طرف رئيس الجمهورية، 2020ن بين أهم مستجدات التعديل الدستوري لسنة م -291

كلها في تأخير الحالة  ، والتي تشابهت2016إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  1963وعلى عكس كل الدساتير السابقة من 
هذا و ، حاول تقييد سلطات رئيس الجمهورية في تطبيق الحالة الاستثنائية، 2020الاستثنائية. نجد أن التعديل الدستوري لسنة 

أو  حفاظا على حريات المواطنين خلال هذه المرحلة وهذا عبر تكريس عدة ضمانات خاص. ة ما يتعلق بمدة الحالة الاستثنائية،
، المرجع نظر دبوشة فريداقي المؤسسات الدستورية في تمديد هذه المدة، وكذلك الرقابة على الإجراءات المتخذة خلالها، أإشراك ب

 . 406 نفسه، ص
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 98/1أنظر المادة ) -292
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المؤسس الدستوري لم يعط تعريف دقيق للمصطلحات  أنّ المذكورة أعلاه من نص المادة  نستنتج
المستعملة كالخطر الوشيك الوقوع، فهذه العبارة مرتبطة بمعيار الهدف الذي يسعى رئيس الجمهورية 

لكن الأمر ، ن استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهوريةالمحافظة ع لتحقيقه بإعلانها وهو
تعطى حجة للرئيس يمكن أن  العمومية في العبارة المستعملة في أنها الذي يعاب على هذا الغموض أو

  .293ليقر بالسلطة التقديرية في لجوءه لتطبيق هذه الحالة يستند إليها
جملة من الاستشارات لبعض المؤسسات الدستورية،  الشكلية تتمثل فيأو أما الشروط الإجرائية  

وهي استشارات إلزامية تهدف إلى إحاطة رئيس الجمهورية الأشخاص والهيئات بالظروف التي تمر بها 
 .294البلاد

، 2020( من التعديل الدستوري لسنة 98المادة )المذكورة أعلاه في الإجرائية  شروطوردت ال 
اتخاذ و الأعلى للأمن والوزراء،  يمجلس معتماع جالا، وضرورة شرط المدةمنها بالشروط الشكلية  وتتعلق

اجتماع و توجيه خطاب للأمة، و الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية، 
 .295القرارات المتخذة على المحكمة الدستوريةالتي يتخذها عرض و البرلمان وجوبا، 

من الشروط والقيود، فظاهرها  مجموعةؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بلكن بالرغم من إلزام الم 
يشكل سلطة مقيدة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع بأمر، إلا أنها تعد مجرد قيود شكلية فقط فهي 
غير ملزمة لدرجة أن يتقيد بها رئيس الجمهورية، كذلك المؤسس الدستوري لم يعمل على توضيح أي 

( يوم تحسب كإضافة له، 60من الدولة وسلامة ترابها، فبرغم من تحديده لمدة )خطر الذي يصيب أ
 .296لكن من جانب آخر أغفل على الأغلبية المطلوبة في حالة اللجوء للتمديد

رس من تدخل رئيس الجمهورية بالتشريع عن طريق أوامر في الحالة الاستثنائية أنه لا يك نستنتج
على السلطة التشريعية المجسدة في  هواستحواذ تههيمن دلّ علىذلك يف، مبدأ الفصل بين السلطات

 مؤسسة البرلمان.

                                                             
 والسياسية، الباحث للدراسات القانونيةمجلة الأستاذ لظروف الاستثنائية"، بلطرش مياسة، "سلطات رئيس الجمهورية في ظل ا -293

 .491 ، ص2021، 1، العدد 06جلد ، الم1جامعة الجزائر 
 .13 مد لمين صديق، المرجع السابق، صمح -294
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 98أنظر المادة ) -295
 .1169-1168 لعقون عفاف، المرجع السابق، ص ص -296
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 المطلب الثاني: 

 ي ضبط عمل البرلمانفتدخل رئيس الجمهورية 
يوصي مبدأ الفصل بين السلطات إلى منح استقلال مطلق للسّلطات الثلاث في الدولة بمعنى  

، منح مجالا 2020لكن التعديل الدستوري لسنة أن كل سلطة تتمتع بصلاحيات مستقلة عن الأخرى، 
توري واسعا لرئيس الجمهورية والحكومة اللّذان يجسدان السّلطة التنفيذية، حيث سمح لها المؤسس الدسّ 

في التدخل في صلاحيات البرلمان، وضبط عمله من خلال دعوة البرلمان للانعقاد واستدعاء اللجنّة 
 وضبط جدول الأعمال والثلث الرئاسي )الفرع الثاني(.)الفرع الأول(،  متساوية الأعضاء

 
 الفرع الأول: 

 استدعاء اللجنة متساوية الأعضاءدعوة البرلمان للانعقاد و 
تعدّ مسألة دعوة البرلمان للإنعقاد في دورات إستثنائية من طرف السلطة التنفيذية من المسائل  

عية )أولا(، وكذا في حالة استدعاء اللّجنة متساوية عمل السّلطة التشري فيهذه الأخيرة تدخل التي تثبت 
 .  297الأعضاء لغرفتي البرلمان )ثانيا(

 دورات إستثنائيةالبرلمان للانعقاد في دعوة ولا: أ
أخرى دورات المجالس التشريعية، حيث ميّزت بين دورات عادية و  في تنظيمتختلف الدّساتير 

( من 138الانعقاد في دورة عادية، حيث تنص المادة )، فيما يخص دعوة البرلمان في 298غير عادية 
يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة،  ، في قفزتها على أنّه2020التعدّيل الدّستوري لسنة 

( أشهر، تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في أخر يوم عمل من 10) مدّتها عشرة
للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة طلب تمديد  ة منها على، وتنص الفقرة الثاني299شهر يونيو

 .300الدّورة العادية لأيام محدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال
                                                             

 .18 السابق، صد لمين صديق، المرجع محمّ  -297
 .60 ع السابق، صبلول عبد الحليم، بودراهم وليد، المرج -298
 .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 1 /138أنظر المادة ) -299
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 138/2أنظر المادة ) -300
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، وذلك أن تتدخّل الحكومة في تمديد الدّورة العاديةلذلك  يمكن في حالة انتهاء المدة المحدّدة 
، وهذّا ما يبرز تدخّل السّلطة التنفيذية 301همن دراسة جدول أعمالء الوزرامجلس  غي حالة عدم إنتهاء

مرة أخرى في أعمال البرلمان باعتبار أنّه لا يمكنه الانفراد بأعماله باتخاذ قرار تاريخ اختتام الدّورة بل 
 .302لابد من تدخل الحكومة ومشاركتها في ذلك

العادية معناها أثناء العطلة البرلمانية قد أمّا فيما يخص دعوة البرلمان للانعقاد في الدورة غير 
ظروف تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأجيل فاضطرار الوزير الأول إلى اتخاذ  تطرأ

تدابير لمواجهة مستجدات في مجال تخصصه، ولن يتمكن من ذلك في بعض الحالات إلا بنصوص 
( 138لمواجهة هذه الظروف تنص المادة )، و 303اديةتشريعية، مما يؤدي إلى دعوة البرلمان لدورة غير ع

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من  على أنّه 2020من التعدّيل الدّستوري لسنة 
 .304رئيس الجمهورية

يمكن البرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول 
ما يلاحظ ، ( أعضاء المجلس الشعبي الوطني2/3حسب الحالة، أو بطلب ثلثي )أو رئيس الحكومة، 

لمان من الفقرة الرابعة من هذه المادة أنّ المؤسس الدّستوري حوّل ثلاث جهات الحق في طلب دعوى البر 
جراءات ذلك  .للانعقاد في دورة غير عادية بدون أن يحدد كيفيات وا 

وري استعمل كلمة مبادرة بالنسبة لرئيس الجمهورية وطلب فانّ المؤسس الدست، إضافة إلى ذلك 
الوزير الأول لكن باستدعاء من رئيس الجمهورية، ولعلّ هذا التمييز في المصطلحات  ثلثي النواب أو

، وبذلك يعود إلى مكانة رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب، التي تسمح له بالمبادرة لا الطلب

                                                             
دارية، الدّولة في القانون، كلية الحقوق والعلوم الاوراه زائر، رسالة لنيل شهادة دكتحميدشي فاروق، الممارسة التشريعية في الج -301

 .  140 ، ص2004جامعة الجزائر، 
 .61 بودراهم وليد، المرجع السابق، صبلول عبد الحليم،  -302
لنظام السياسي الجزائري، ل بين السّلطات، دراسة حالة اة لليبرالية على أساس مبدأ الفصنيف الأنظمة السياسيشياح فتاح، تص -303

عة الحاج ر في العلوم السياسية، فرع تنظيمات سياسية وادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامية لنيل شهادة الماجيستمذكر 
 .173 ، ص2008-2007ر، باتنة، ضلخ
 .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 4، 138/3أنظر المادة ) -304
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( من 138طبقا للفقرة الخامسة من المادة ) ،لا يستنفذ البرلمان جدول الأعماتختتم الدّورة بمجّرد م
 .2020305التعديل الدستوري لسنة 

ن مقلّص من عدّة الدّورات التي يقوم بها البرلمان  2020فانّ التعديل الدستوري لسنة ، وعليه
عمل من شهر سبتمبر،  ( أشهر تبدأ في ثاني يوم10) دورتين إلى دورة واحدة في السّنة مدتها عشرة

 .ويمكن للوزير الأول طلب تمديدها لغرض الانتهاء من دراسة جدول الأعمال
 لأعضاء لغرفتي البرلمانثانيا: استدعاء اللّجنة متساوية ا

عضاء مجلس اتتشكل هذه اللّجنة من أعضاء بالتساوي من نواب المجلس الشعبي الوطني و  
عطاء جدية لعملهما، يتجسّد دور اللّجنة المتساوية الأعضاء أساسا الأمة، ضمانا للتوازن بين الغرفتين  وا 

كما نص القانون ، 306في محاولة تسوية الخلاف القائم بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
( على مجموعة من الإجراءات والشروط الواجب 98-88في مواده من ) 12-16العضوي رقم 

 .307إتباعها
التعلق باجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء طبقا للشروط المنصوص  يبلغ طلب الوزير الأول 

، 308إلى رئيس كل غرفة 2020( من التعديل الدستوري لسنة 145عليها في الفقرة الخامسة من المادة)
( يوم من تاريخ تبليغ الطلب 15وتجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر )

( 15محل الخلاف، وتنتهي اللجنة نقاشها في أجل أقصاه خمسة عشر ) لاقتراح نص يتعلق بأحكام
الذي يحدد تنظيم المجلس  12-16( من القانون العضوي 88، هذا ما تنص عليه المادة )309يوم

 .310الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 138/5أنظر المادة ) -305
 .68 مّد لمين صديق، المرجع السابق، صمح  -306
د تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الذّي يحدّ  12-16من القانون العضوي رقم  98إلى  88من أنظر المواد  -307

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .2020( من التعدّيل الدّستوري لسنة 145/5أنظر المادة ) -308
 .19 مد لمين صديق، المرجع السابق، صحم -309
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كذا العلاقات  الذي يحدد 12-16( من القانون العضوي رقم 88نظر المادة )أ -310

 الوظيفية بينهما.
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ء اللجنة متساوية الأعضاء لدراسة الأحكام الذي يتحكم باستدعا فيظهر أن الوزير الأول هو
الذي يتدخل في استدعاء  هو هنلاحظ أن، كما محل الخلاف بين الغرفتين للتوصل إلى حل نشأتها

الأول  اللجنة المتساوية الأعضاء، وهذا يعتبر استحواذ وهيمنة على العمل التشريعي، باعتبار أن الوزير
 كرس مبدأ الفصل بين السلطات.يمثل السلطة التنفيذية، وهذا ما لم ي

 الفرع الثاني: 
 تعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة وضبط جدول أعمال البرلمان

ي إضافة للحالات السابقة التي توضح تدخل وتفوق السلطة التنفيذية في المجال والعمل التشريع 
جدول أعمال الدورة  للسلطة التشريعية، نجد كذلك حالات أخرى كوجود أولوية للحكومة في تحديد

صاحب الاختصاص الأصيل )أولا(، إضافة إلى ذلك نجد  بالمجلس الشعبي الوطني التشريعية مقارنة
 )ثانيا(. تدخل رئيس الجمهورية في تعيين الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

 جلس الأمةمأولا: تعيين الثلث الرئاسي في 
الشعبي الوطني، سني بمجلس الأمة،  مجلسا ثانيا بجانب المجلس 1996لقد استحدث دستور  

وهذه التسمية لها مغزى سياسي، باعتبار المجلس يمثل الأمة ككيان مجرد، ويضمن استمرارية الدولة 
والسلطة، يتكون مجلس الأمة على غرار المجلس الشعبي الوطني من جملة من الأجهزة والهيئات، 

وا المنتخبين والمعينين من طرف رئيس ( عض174إضافة إلى أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم )
الجمهورية، فعملية تشكيل مجلس الأمة تجمع بين الانتخاب والتعيين، وعليه فوجود أعضاء معينين 
مباشرة من طرف رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الأمة، يكشف عن تدخل واضح للسلطة التنفيذية، 

 .311لسلطة الرئاسية داخل البرلمانفبواسطة الثلث الرئاسي، المعين ثم تقوية تواجد ا
يظهر مما سبق تقديمه فيما يخص تدخلات رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة،  

حسب الحالة، اللذان يمثلان السلطة التنفيذية أن العلاقة بين هذه الأخيرة )السلطة التنفيذية( والسلطة 
لدستوري، فلا تخضع العلاقة بين المؤسستين لمبدأ التشريعية لا تخضع لأي مبدأ من مبادئ القانون ا

التخصص ولا لمبدأ التوازن، فالعلاقة غير متكافئة، والمساواة بينهما منعدمة، فرئيس الجمهورية يمكنه 
استدعاء البرلمان، ويمكنه حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكنه التشريع بموجب أوامر، ويمكنه إصدار 

                                                             
 .22، 21 حمد لمين صديق، المرجع السابق، صم -311
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يملك الحق في تعيين ثلث مجلس الأمة، ويد السلطة التشريعية  وفوق ذلك هو قانون المالية بموجب أمر،
 .في التشريع مقيدة

العلاقة بين المؤسستين  مطلقة، فمن الواضح إذن أنّ بالسلطة رئيس الجمهورية في التنظيم تتميّز 
لم يمنح المؤسسة قائمة على الهيمنة والسيطرة، ولا وجود لمبدأ السلطة تحدّ السلطة، فالمؤسس الدستوري 

متياز للوقوف في وجه رئيس الجمهورية، ومنحه في مقابل ذلك كل الامتيازات إ التشريعية أي مكنة أو
 .312في الحد من سلطة المؤسسة التشريعية

ومنه نتوصل إلى أن التعديل الدستوري لم يكرس مبدأ الفصل بين السلطات بالرغم من أنه جاء  
تنفيذية تكريس كان شكلي فقط، أما واقعيا فنلاحظ هيمنة واحتكار السلطة اللتكريس هذا المبدأ، وعليه فال

على باقي السلطات خصوصا السلطة التشريعية، التي أصبحت تتدخل في جميع شؤونها وصلاحياتها 
 .المؤسس الدستوري في ديباجته كرّسهمبدأ الذي دون أن يتقيّد بال

لى نصوص ا  لتعديل الدستوري نجد أن السلطة التشريعية في بالرجوع إلى الممارسات العملية وا 
مؤسستين حالة تبعية للسلطة التنفيذية، فهل قضى التعديل على هذه المتلازمة، وأعاد بناء العلاقة بين ال

 مبدأ الفصل بين السلطات. فعلاليكرس  ،على أساس التوازن والاختصاص والمساواة
عداد جدول أعمال البرلمان  ثانيا: ضبط وا 

 حيث، ذلك ثبت عكسيالواقع  لكنباعتباره ممثلا للإرادة الشعبية، ، البرلمان سيد جدول أعمالهيعد 
 .على ذلك آثار بعلى وضع جدول أعمال البرلمان، رغم ما يرتالحكومة تستحوذ 
الذي يحدد تنظيم المجلس  12-16( من القانون العضوي رقم 15من خلال نص المادة ) 

المجلس ممثل الحكومة في مقر جانب أن مكتب البرلمان يجتمع إلى يتبيّن ، 313وعملهما الشعبي الوطني
مقر مجلس الأمة بالتداول، ويكون هذا الاجتماع في بداية دورة البرلمان من أجل  أوالشعبي الوطني 

ضبط جدول أعمال هذه الدورة تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة، فحسب هذه المادة يظهر جليا 
لحكومة في وظائف البرلمان، بل يظهر نوع من التفوق عليه، حيث أن الحكومة تتمتع بحق تدخل ا

                                                             
، 2020ن التشريعية والتنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لسنة تيباسود عبد المالك، "خصائص العلاقة بين المؤسس - 312

 .411، ص 2، العدد 6مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، جامعة سعيدة، الجزائر، المجلد 
 : لى ما يليع 12-16( من القانون العضوي رقم 15/1المادة ) تنص -313

لمان، الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، بالتداول في بداية دورة البر "يجتمع مكتب الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلس 
 لضبط جدول أعمال الدورة تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدد الحكومة...".
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الأولوية في ترتيب جدول أعمال الدورة التشريعية، ويمكن كذلك تعديل جدول أعمالها بإدخال مواضيع 
 .314جديدة مستعجلة بطلب الحكومة، وبالتالي للحكومة الامتياز في إعداد جدول الأعمال

من القانون العضوي  17المادة ، تنص أكثر على تدخل الحكومة في تنظيم جدول أعماللتأكد ل 
، باستقراء هذه 315على أنّه يضبط مكتب كل غرفة، باستشارة الحكومة، جدول أعمال جلساتها 16-12

 .المادة نجد بأنها تقر بإلزامية البرلمان باستشارة الحكومة في ضبط جدول أعمالها
حكومة على جدول الأعمال لم يكرس بموجب نص دستوري، بل كرس عن هيمنة اليبدو أنّ  

طريق الأنظمة الداخلية للبرلمان، هي التي منحت له الدوار الفعال للسلطة التنفيذية في تحديدها لجدول 
( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنّه يبلغ تاريخ 55، حيث نصت المادة )316الأعمال

ويتضمن ، ( أيام على الأقل قبل الجلسة المعنية7أعمالها إلى النواب والحكومة سبعة )الجلسة وجدول 
، قتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها، و إمشاريع القوانين التي أعدت تقرير بشأنها الأسبقية

 .317المسائل المختلفة طبقا للدستور وللقانون العضوي، و الأسئلة الشفويةو 

السالف ذكره على أنّه يمكن  12-16( من القانون العضوي 25المادة )تنص  إضافة إلى ذلك،
اقتراح قانون لم تعد اللجنة المجال عليها تقريرا بشأنه  أن يسجل في جدول الأعمال جلسات مشروع أو

( من تاريخ الشروع في دراسته، بناء على طلب الحكومة وموافقته مكتب المجلس 02في أجل شهرين )
 .318ني ومكتب مجلس الأمةالشعبي الوط

إن تنظيم القوانين للعمل التشريعي، يؤكد حق الحكومة في إدراج المواضيع في جدول الأعمال 
، وهو 319البرلمان وفرض سلطتها، ولا يملك البرلمان أي وسيلة لإعادة النظر في تحديد جدول أعماله

 سلطة عن أخرى.يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينادي باستقلالية كل  ما

                                                             
 .20 مد لمين صديق، المرجع السابق، صمح -314
ي ومجلس الامة وعملهما لذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطنا 12-16( من القانون العضوي رقم 17أنظر المادة ) -315

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .58 بودراهم وليد، المرجع السابق، صبلول عبد الحليم،  -316
 ي الوطني. ( من النظام الداخلي للمجلس الشعب55أنظر المادة ) -317
الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، مجلس ، الذي يحدد تنظيم ال12-16قم ر ( من القانون العضوي 25أنظر المادة ) -318

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما.
 .59 بودراهم وليد، المرجع السابق، صبلول عبد الحليم،   -319
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 المبحث الثاني: 
 منح اختصاصي رقابي للبرلمان على أعمال السلطة التنفيذية

قاسمه يعتبر موضوع العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية الذي على هرمها رئيس الجمهورية ويت 
لتسيير  هام، موضوع 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة  فيها الوزير الأول أو رئيس الحكومة

ليات وكذا مدى التأثير المتبادل بينهما، كون أن السلطة التشريعية تملك آ، مؤسسات الدولة الدستورية
مة، فكل تراقب من خلالها عمل السلطة التنفيذية )الرئاسة والحكومة(، عن طريق الرقابة البرلمانية للحكو 

 ات في صلاحياتها.سلطة تتمتع بجملة مت الوسائل والآليات تمنع تدخل باقي السلط

فإذا  يقوم البرلمان بالإضافة إلى وظيفته التشريعية بدور الرقيب على تصرفات السلطة التنفيذية، 
 كانت هذه الأخيرة تملك حق حل غرفة النواب ووضع حد لعهدتهم النيابية، فإن السلطة التشريعية هي

لمان التي لبرلمانية بالوسائل المتاحة للبر الأخرى تمارس تأثيرها على السلطة التنفيذية بواسطة الرقابة ا
لب ترتب مسؤولية الحكومة )المطلب الأول(، والآليات الرقابية التي لا ترتب مسؤولية الحكومة )المط

 الثاني(.

 المطلب الأول: 

 الآليات الرقابية التي لا ترتب مسؤولية الحكومة

تهدف إلى غاية مشتركة وهي رقابة  آليات رقابية برلمانية 2020كرس التعديل الدستوري لسنة  
أعمال الحكومة من طرف البرلمان، حيث جعل المشرع الجزائري من عرض مخطط عمل الحكومة آلية 

أخرى  لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة )الفرع الأول(، حق استجواب الحكومة )الفرع الثاني(، وآلية
 الث(.  تتمثل في تقديم بيان السياسة العامة )الفرع الث

 الفرع الأول: 

 مخطط عمل الحكومة على البرلمان

يمارس البرلمان سلطة الرقابة على أعمال الحكومة بموجب الدستور بداية من عرض مخطط  
الحكومة، حيث تسعى هذه الأخيرة لنيل موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه يصبح قابلا للتنفيذ، على 



 2020لتعديل الدستوري لسنة ر ااإطبين السلطات في ما الفصل النسبي             الفصل الثاني: 

 

87 

بمثابة  ، فمخطط عمل الحكومة هو2020320الدستوري لسنة عكس ما كان معمولا به قبل التعديل 
ومع مستجدات التعديل الدستوري  خارطة طريق من خلالها يتم تحديد الأهداف المراد الوصول إليها،

فقد تم استبدال مخطط عمل الوزير الأول بمخطط عمل الحكومة، حيث يتولى الوزير  2020لسنة 
الغرفة الأولى للبرلمان)أولا(، يتم عرضه بعدها على مجلس الأول إيداع مخطط  عمل الحكومة أمام 

 .الأمة )ثانيا(، ويترتب عليه جملة من الآثار )ثالثا(

 مة أمام الغرفة الأولى للبرلمانأولا: عرض مخطط عمل الحكو 

يتم عرض مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، حيث تجرى هذه 
، حيث تنفى المادة 321تكون على المباشر نظرا لأهمية الموضوع ما ، غالباالأخيرة في جلسات علنية

على أنه يقدم الوزير الأول مخطط عمل  2020( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 106)
 .322الغرض مناقشة عامة عليهيجري ، لالحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه

الدستوري بيّن الغرفة التي يتم فيها مناقشة مخطط عمل الحكومة، لكن نلاحظ أن المؤسس 
، 12-16( من القانون العضوي رقم 47المادة ) تنص الدستور لم يبين آجال إعداد مخطط الحكومة

بين و الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما 
نه يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الحكومة على أ

 ( يوما الموالية لتعيين الحكومة.45الخمسة والأربعين)

، نلاحظ أن القانون العضوي رقم 323يفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة "
يوما الموالية لتعيين الحكومة، ( 45سالف الذكر حدّد آجال إعداد مخطط عمل الحكومة ب) 16-12

                                                             
 .72 مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص -320
ر في الحقوق يبات نيل شهادة الماجستلمان على أعمال الحكومة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلشلالقة بدر الدين، رقابة البر  -321

، 2018، 2017ادي،  الو  -رة لخضكلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حم تخصص قانون إداري،
 . 60 ص
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 106/1أنظر المادة) -322
تنظيم المجلس الشعبي الوطني م مجلس الأمة، وعملهما،  د، الذي يحد12-16( من القانون العضوي رقم47أنظر المادة ) -323

 .وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
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حيث يعرض الوزير الأول برنامجه للغرفة الأولى للبرلمان للموافقة عليه، ويجري هذا الأخير مناقشة 
 عامة الغرض.

يمكن للوزير الأول تطبيق مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة النواب، فإذا أبدى هذا 
الوزير الأول تكييف مخططه وفقا لمناقشتهم الأخير ملاحظات على مخطط عمل الحكومة وجب على 

يمكن  على أنّه2020( في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة 106) ، حيث تنفى المادة324وآرائهم
الوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع 

، على أن يقدمه 325لتعديل مخطط عملهل الأو  يمكن للوزير بالتشاور مع هذا الأخير رئيس الجمهورية
بالشكل الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة عدم الموافقة يقدم الوزير الأول استقالة 

 .326حكومته لرئيس الجمهورية

( من القانون 49بعد تكييف مخطط عمل الحكومة يتم التصويت عليه، حيث نصت عليه المادة)
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس المادة، وعملهما وكذا 12 -16قم العضوي ر 

العلاقات الوظيفية  بينهما وبين الحكومة على أنه:" يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد 
، وقد أغفل 327( أيام على الأكثر، من تاريخ تقديمه في الجلسة10تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة)

ذكر الأغلبية المطلوبة للتصويت على مخطط الحكومة، الأمر الذي جعل البعض يرى أن عدم الدستور 
 .328الإشارة إلى ذلك يعني الاكتفاء بالأغلبية البسيطة

( في فقرتها الأولى من النظام الداخلي للمجلس 63تحديد طريقة التصويت في نفي المادة ) تمّ 
بالاقتراع العام برفع اليد،  الوطني الاقتراع السري، أو يصوت المجلس الشعبيه الشعبي الوطني على أنّ 

من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم  31و30بالاقتراع العام الرسمي، وفق الشروط وفق المادتين  أو
                                                             

 .61 بدر الدين، المرجع السابق، ص شلالقة -324
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 106/2أنظر المادة ) -325
مجلة العلوم ات"، ل بين السلط مبدأ الفص.و تعديل الدستوري الجزائري الجديد "ال الح،مرزوقي عبد الحميد، بنشوري ص -326

 . 57 ، ص2016، 14لجزائر، عدد ا-بسكرة -، جامعة محمد خيضرالقانونية السياسية
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 21-16( من القانون العضوي رقم 49نظر المادة )أ -327
 العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وكذا

كلية  ،اريقانون إد مذكرة لنيل شهادة الماستر، التخصصوسيف، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجائر، بزقا  -328
 . 42 ، ص2020-2019عيدة، س-طاهر مولايالحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة د، ال



 2020لتعديل الدستوري لسنة ر ااإطبين السلطات في ما الفصل النسبي             الفصل الثاني: 

 

89 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وفي هذا النظام 
 .329الاقتراع السري التصويت برفع اليد في الاقتراع العام أو الداخلي على أن يجري

التصويت على مخطط عمل الحكومة إما بالموافقة عليه، حيث ينشأ عند موافقة نواب  يتم
المجلس الشعبي الوطني على مخطط التزامين، الأول يقع على عاتق الوزير الأول والحكومة وذلك 

ما يشكل  نواب عن طريق مراقبة هذا التطبيق، وهوالعلى عاتق  لتطبيقه على أرض الواقع، والثاني يقع
وهي الحالة المستبعدة ، كما يكون التصويت بالرفض، 330دعما إضافيا للثقة التي حازت عليه الحكومة

كلي للحكومة، وبالكيفيات نفسها  في النظام السياسي الجزائري شبه الرئاسي، فقد يحدث تغيير جزئي أو
ذا ما رفضه المجلس للمرة الثانية فإنه ينحل وجوبا331العمل أمام المجلس لمناقشتهيتم تقديم مخطط  ، ، وا 

 .2020332( من التعديل الدستوري لسنة 108عليه المادة ) صوهذا ما تن

 مة أمام الغرفة الثانية للبرلمانثانيا: شكلية عرض مخطط عمل الحكو 

على أنّه:"  2020عديل الدستوري لسنة ( في فقراتها الثالثة والرابعة من الت106) تنص المادة
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي 

 .333يمكن لمجلس الأمة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة"، و الوطني

عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة مجرد  نلاحظ من خلال نص هذه المادة أنّ 
اء شكلي فقط ملزم بالاطلاع لكن دون مناقشة، والعرض يكون على مستوى المجلس الشعبي الوطني إجر 

أن  اكتفت بالنص على 2020لا غير فيه، والمادة أعلاه في فقرتها الرابعة من التعديل الدستوري لسنة 
 مجلس الأمة يتدخل لإصدار لائحة فقط.

                                                             
 ( من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 63/1أنظر المادة ) -329
ريف قدور، "أثر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عرض مخطط العمل الحكومي على البرلمان"، ض -330

 ص، 2018، العدد السابع، 2سطيف  باغيند ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمينمجلة أبحاث قانونية وسياسية
16 . 
توراه في العلوم د، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكذبيح ميلو  -331

، 2013-2012اتنة، ب -لحاج لخضرقسم الحقوق، جامعة ا سياسية،قانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم ال القانونية، تخصص
 .289 ص
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 108/1) أنظر المادة -332
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 4، 106/3) أنظر المادة -333
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لأمة شروط قبول هذه اللائحة، حيث نصت ( من النظام الداخلي لمجلس ا91حددّت المادة )
( 30"يشرط لقبول اقتراح لائحة حول مخطط عمل الحكومة أن تكون موقّفة من قبل ثلاثين) على أنه:

يودع الاقتراح من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس بعد ثمان وأربعين ، و عضوا، على الأقل
 .334تب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادةيحدد مك، و ( ساعة من تقديم الوزير الأول العرض48)

على الأقل، وأن يتم  يشرط من خلال نص هذه المادة أن تكون لائحة من قبل ثلاثين عضو
( ساعة من تقديم الوزير الأول 48إيداعها من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس، وذلك بعد)

 .للعرض

 البرلمان ثالثا: الآثار المرتبة عن عرض مخطط عمل الحكومة أمام

، ومن بينها حالة تتمثل الآثار المرتبة عن عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في حالتين
استقالة الحكومة، حيث أنه بعد إجراء عملية التصويت على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب 

حيث تنص ، 335المجلس الشعبي الوطني، وكان قرارهم بعد الموافقة يترتب السقوط التلقائي للحكومة
على أنه: "يقدم الوزير الأول استقالة  2020( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 107المادة)

الحكومة لرئيس الجمهورية بشكل أضعف من سلطاتها وصلاحياتها، إما جعلها الدستور مكلفة بمساعدة 
وهي معطيات تؤكد على  رئيس الجمهورية في تنفيذ السياسة العامة عن طريق إعداد مخطط عملها،

 .336هيمنة رئيس الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية

عند استمرار رفض ، حيث الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطنيأما الحالة الثانية، تتمثل في 
أخطر أسلحة الحكومة  مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية، فإن المجلس يكون مصيرها لحل، ان هو

                                                             
 ( من النظام الداخلي لمجلس الأمة.91أنظر المادة ) -334
 لقانون العام ن تخصص.استر في االمفاح فوزية، المسؤولية السياسية للحكومة، مذكرة مكملة لنيل شهادة بوطغان صليحة، ص -335

 ، ص2017-2016ق بن يحيى)جيجل(، جامعة محمد الصديوالعلوم السياسية، قسم الحقوق، قانون عام، داخلي، كلية الحقوق 
93. 
لأستاذ امجلة ، في الجزائر"قيقة ازدواجية السلطة التنفيذية قدور، "مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية و ح ضريف -336

 .2046 ، ص2021، 01دد، الع06، المجلد 2سطيف  -باغيند، جامعة محمد لمين، ث للدراسات القانونية و السياسيةالباح
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 2020( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 108، حيث تنص المادة)337انفي مواجهة البرلم
 .338إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد يحل وجوبا على أنه

سلطة الحل تشمل المجلس الشعبي  الوطني دون مجلس الأمة، وذلك في  أنّ  نستنتج مما سبق
واستمرارها منعا لكل فراغ مؤسساتي الذي قد يعصف بالنظام  سبيل ضمان استقرار المؤسسات الدستورية

( في فقرتها 151) حيث تنص المادة، 339الدستوري في حدوثه، إذ أن مجلس الأمة غير قابل للحل
حل المجلس  رئيس الجمهورية أن يقررلعلى أنه يمكن  2020الأولى من التعديل الدستوري لسنة 

ريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس إجراء انتخابات تش الشعبي الوطني أو
 .340الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة

لرئيس الجمهورية سلطة حل المجلس الشعبي الوطني  أنّ المذكورة أعلاه نلاحظ من نص المادة 
ون د 2020في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة ( 151) إجراء انتخابات منحتها له المادة أو

 مجلس الأمة.

 الفرع الثاني: 

 البرلماني كآلية رقابية برلمانيةالاستجواب 

ول المؤسس الدستوري للبرلمان توظيف آلية الاستجواب بحكم أن آليات الرقابة تستمد أهميتها اح
التجربة الدستورية الجزائرية منذ تكريسها لهذه  من الآثار التي تترتب عن إعمال هذه الوسائل، نجد أن

، وضعت الاستجواب ضمن الآليات التي تؤدي إلى إسقاط عمل الحكومة بهدف 1976الآلية في سنة
تعزيز موقع السلطة التشريعية المجسدة في البرلمان وتفعيل دورها الرقابي، حيث نجد أن المؤسس 

                                                             
الحقوق، زاق رحيمة، عزوق دليلة، آليات رقابة السلطة التشريعية في النظام السياسي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في ع -337

رحمان بد الكلية الحقوق والعلوم السياسة، قسم الفانون العام، جامعة ع قانون الجماعات الإقليمية، فرع القانون العام، تخصص
 . 74 ، ص2016ميرة _بجاية، 

 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 108/1أنظر المادة )338
 .744 د الرحمن، المرجع السابق، صبن ناجي مديحة، بن جيلالي عب -339
 .2020من التعديل الدستوري لسنة ( 151/1أنظر المادة ) -340
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ستجواب(، فبعد ما كان يقتصر دوره في السابق على الاستعلام الدستوري أعاد النظر حول هذه الآلية )الا
 .341سبب لتحميل لمسؤولية الحكومة 2020فقط، أصبح في ظل التعديل الدستوري لسنة 

البرلمان في مواجهة أعضاء السلطة التنفيذية  يعد الاستجواب أداة للمحاسبة يمارسها عضو
ة يجب توفر مجموعة من الشروط )أولا(، غير أن ، فلممارسة الاستجواب على هذه الأخير 342والحكومية

 هذه الآلية تنتج عنها مجموعة من النتائج)ثانيا(.

 أولا: شروط استجواب الحكومة

"يمكن أعضاء البرلمان  على أنه: 2020( من التعديل الدستوري لسنة 160) تنص المادة
تطبيق القوانين. ويكون الجواب استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال 

 .343( يوما30) خلال أجل أقصاه ثلاثون

في القانون العضوي رقم  الواردةوالنصوص المذكورة أعلاه من خلال نص المادة نلاحظ 
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية 12_16

 فيما يلي:تتمثل وط الاستجواب شر  أنّ بينهما وبين الحكومة، 

 بالنسبة لموضوع الاستجواب:  -  

يجب أن يكون موضوع الاستجواب داخلا في اختصاصات الحكومة لأنه مناط بمساءلة الحكومة 
فبعد ما كان موضوع الاستجواب حول قضايا الساعة فقط أصبح في التعديل  ،344أحد أعضائها أو

( 160جال الاستجواب في مسألة ذات أهمية وطنية، مثل ما جاء في نص المادة)م2020الدستوري لسنة 

                                                             
 .77 الدين، المرجع السابق، ص رحيمي ناص ليحة،مسعودي ص -341
، لة العلوم القانونية والاجتماعيةمج"الرقابة البرلمانية في الجزائر بين الآليات الدستورية والمتطلبات التفعيلة".  عنية المسعود، -342

 .348 ، ص2020لخامس، العدد الثالث، ا جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 160) أنظر المادة -343
مريط عبد الغني، محاضرات في مقياس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ح -344

 .31 ، ص2021_ 2020المسيلة، - بوضياف الحقوق، جامعة محمد
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، بمعنى يجب أن يكون متعلق بموضوع عام وغير مبني 2020سالفة الذكر من التعديل الدستوري لسنة 
 .345على مصلحة شخصية

 بالنسبة لموضوع التوقيع على الاستجواب: -

من القانون  ( في فقرتها الثانية66نص المادة) يظهر شرط التوقيع على الاستجواب الحكومي في
كذا و ، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 12_ 16العضوي رقم 

"يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي  العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة على أن:
( 30ثلاثون ) ( نائبا أو30الة، على الأقل ثلاثون)الوطني نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الح

 .346( ساعة الموالية لقبوله48عضوا في مجلس الأمة، إلى الوزير الأول خلال الثماني والأربعين)

نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم يتناول شرط التوقيع على الاستجواب في ظل التعديل الدستوري 
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 12_ 16رقم  ، بل اعتمد على القانون العضوي2020لسنة 

 يساير وجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما، وبين الحكومة، لكن هذا القانون لا
 .2020التعديل الدستوري لسنة 

 من حيث مدة الرد على الاستجواب:  -

يمكن أعضاء البرلمان  هعلى أن 2020( من التعديل الدستوري لسنة 160) تنص المادة
استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين، ويكون الجواب 

 .347( يوما"30خلال أجل أقصاه ثلاثون)

                                                             
ة جامع، الحرياتمجلة الحقوق و "، 2020"الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  خلوفي خدوجة، -345

 . 359 ، ص2021، 02، العدد 09ر(، المجلد)الجزائ أكلي محند أولحاج، البويرة
لس الأمة، وعملهما، ي الوطني ومج، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعب12_ 16( من القانون العضوي رقم 66/2أنظر المادة) -346

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 . 2020( من التعديل الدستوري لسنة 160أنظر المادة) -347
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المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري  أنّ المذكورة أعلاه من خلال نص المادة يبدو 
)الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة( للإجابة  للحكومة( يوم 30) ، منح مدة2020لسنة 

 على عملهما أمام البرلمان.

 ى استجواب البرلمان لعمل الحكومةثانيا: النتائج المرتبة عل

الاحتمال ، يتعلق عمل الحكومة في احتمالين اثنينلتتمثل النتائج المرتبة على استجواب البرلمان 
ه الأخيرة بجواب الحكومة، وعليه نتساءل هل عند اقتناع البرلمان بجواب هذ في اقتناع البرلمان الأول

 .348، وعليه نجد أن الحكومة تواصل أعمالها بشكل طبيعي وبأريحية تامةهل تواصل عملها أم لا 

الاحتمال الثاني يتمثل في عدم رضا البرلمان في جواب الحكومة، وهذا ما تنص عليه أما 
:"يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى 2020الأولى من التعديل الدستوري لسنة  في فقرتها (162المادة)

استجواب، أن يصوت على ملتمس رقابة ينص على مسؤولية  على اثر مناقشة بيان السياسة العامة أو
، ومنه يمكن أن يلجأ المجلس الشعبي الوطني إلى تحريك ملتمس الرقابة، وذلك بإتباع 349الحكومة"

 .350روط يترتب عن تواجدها إسقاط الحكومةمجموعة من الش

 الفرع الثالث:

 بيان السياسة العامةلديم الحكومة تق

يعتبر بيان السياسة العامة بمثابة رقابة على واقع أداء العمل التنفيذي على ضوء المخطط 
( 111) ، حيث تنص المادة351المتفق عليه، وذلك بتقديم الحكومة بيان سنوي عن سياستها أمام البرلمان

يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،  على أنه 2020من التعديل الدستوري لسنة 
 .352أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة

                                                             
 .78 مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص -348
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 162/1أنظر المادة) -349
 .79صمسعودي صيحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق،  -350
 .46 زقا بوسيف، المرجع السابق، ص -351
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 111/1أنظر المادة) -352
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نلاحظ أن المؤسس الدستوري من خلال بيان السياسة العامة يمنح البرلمان آليات هامة للرقابة 
يداعها353كومة، في حالة عدم رضاه على عمل الحكومةعلى عمل الح  ، تتمثل في إصدار اللائحة وا 

)ثانيا(، كذلك مبادرة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة بطلب  )أولا(، وملتمس الرقابة
 التصويت بالثقة)ثالثا(.

يداعها  أولا: إصدار اللائحة وا 

رضا مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأنها تعبير عن عدم يقصد بإصدار اللائحة 
( في فقرتها 111) ، حيث تنص المادة354على بيان السياسة العامة للحكومة، لعدم اقتناعها بمحتواه

 .355يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحةه على أن 2020الثانية من التعديل الدستوري لسنة 

إيداع ملتمس  تلك المناقشة لا يترتب عليها بالضرورة اقتراح لائحة أو بأنّ مما ذكر أعلاه يفهم 
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصدر لائحة يعبر فيها عن تقييمه لما قدم له من بيان حيث رقابة، 

 .356سنوي لحصيلة النشاط العمومي

توقيع  ضرورة شروط إيداع اللائحة تتمثل فيأنّ ذكر المواد السالفة ال وصمن خلال نصيتضح 
( نائبا، على الأقل، ليكون مقبولا، وأن يودعه مندوب أصحاب الاقتراح 20عشرون)من طرف  اللائحة

، 12_16( من القانون العضوي رقم 53) المادة ، وهذا عملا بأحكاملدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
لاقات الوظيفية بينهما وبين الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا الع

 .357الحكومة

( ساعة 72) تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال الاثنتين والسبعين
( من 52) المادة، وذلك عملا بأحكام الموالية للإنهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبيان

                                                             
ليات حو  ،" 2016بيان سياسة عامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري"وادقية هاني، ص -353

 .169 ، ص2020، 01، العدد34، جامعة البليدة_ الجزائر، المجلد 1الجزائر جامعة
 .348 أوصيف سعيد، المرجع السابق، ص -354
 . 2020( من التعديل الدستوري لسنة 111/3أنظر المادة) -355
 .81 ص، يمة، عزوق دليلة، المرجع السابقعزاق رح -356
يم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، الذي يحدد تنظ، 12_16( من القانون العضوي رقم 53أنظر المادة) -357

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
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عملهما و  م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الذي يحدد تنظي12_ 16القانون العضوي رقم 
 .358بين الحكومةو العلاقات الوظيفية بينهما و 

_ 16( من القانون العضوي رقم 56) المادة ، تنصالجهة المكلفة بمناقشة اللّوائح فيما يخص
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما 12

 لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي وبين الحكومة على أنه
 ئحة،مندوب أصحاب اقتراح اللاو تتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة إلاّ الحكومة بناء على طبعها 

 .راح اللّائحةنائب يرغب في التدخل لتأييد اقتو  نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة،و 

يتحدد أطراف المعنيين في الحكومة، بناء على المذكورة أعلاه أنّه من خلال نص المادة يبدو 
طلبها، مندوب أصحاب اقتراح اللائحة، نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة، نائب يرغب في 

 .359حصرالتدخل لتأييد اقتراح اللائحة، حيث نجد أن هذه المادة ذكرتهم على سبيل ال

اعتمد على القانون  2020نلاحظ أن المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 
العلاقات و  ، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما12_ 16العضوي رقم 

مقتضيات قانون لا يتماشى مع  وهو، شروط إصدار اللائحةلتحديد ين الحكومة، بالوظيفية بينهما و 
 لدساتير السابقة.يتطابق مع ا فهو، 2020التعديل الدستوري لسنة 

من الناحية عدم المصادقة عليها، و  تأييد لتصرفات الحكومة أوفي اللائحة إمّا نتائج تتمثل 
القانونية لا يوجد ما يشير إلى القيمة الإلزامية للائحة التي يصدرها المجلس الشعبي الوطني من خلال 

أي عديمة الأثر، لكن من الناحية العملية لا ، لوائح ميتة البعض اهاالمقترحة، فهي كما ير التعديلات 
اللامبالاة بها، لأنه بإمكان المجلس الشعبي الوطني بمعارضة مشاريع  يمكن للحكومة عدم الاكتراث أو

 .360مة بغرض دفعها إلى طلب الثقة أمامهالقوانين المعروضة من قبل الحكو 

                                                             
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 12_ 16( من القانون العضوي رقم 52نظر المادة)أ -358

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .80 ليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، صمسعودي ص -359
بين التعزيز  2020ستوري لعام "دور البرلمان في حماية حقوق وحريات الأفراد في ظل التعديل الد رمضاني فاطمة الزهراء، -360

 ، ص2120_ تلمسان، بلقايدر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكمجلة مخبر الحقوق والحريات الأساسيةوالتقييد"، 
131 . 
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 الرقابةثانيا: ملتمس 

 ، حيث تنص المادة361يعتبر ملتمس الرقابة أهم وأخطر إجراء يلجأ إليه المجلس الشعبي الوطني
يمكن المجلس الشعبي الوطني  على أنه 2020( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 161)

مسؤولية  ريثيأن يصوت على ملتمس رقابة  على إثر استجواب لدى مناقشة بيان السياسة العامة أو
 .362الحكومة

من نطاق تفصيل آلية ملتمس  2020وسع المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
الذي حصر مباشرتها  2016الرقابة من خلال إدراج أثر الاستجواب، عكس التعديل الدستوري لسنة 

 . والنتائج، وعليه فلتحريك ملتمس الرقابة مجموعة من الشروط 363ببيان السياسة العامة

بالنظر لخطورة هذه الآلية فلقد تم تحديد شروط ، فيما يخص شروط تحريك ملتمس الرقابة
، وكذلك 2020( من التعديل الدستوري لسنة 161ويظهر ذلك من خلال نص المادة ) 364إعمالها بدقة،

مة، ، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ12_ 16من خلال القانون العضوي رقم 
 . وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما، وبين الحكومة

، وفقا النواب، على الأقل من( 1/7بع )توقيع ملتمس الرقابة س في ضرورةهذه الشروط تتمثل 
نجد بأن المؤسس الدستوري  ذلك، وعليه من خلال 2020365( من التعديل الدستوري لسنة 161) لمادةل

، الذي يحدد تنظيم 12_ 16واب، وذلك ما جاء في القانون العضوي رقم احتفظ على السبع من عدد الن
 العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.و  وعملهما المجلس ومجلس الأمة

                                                             
اسية على ضوء التعديل الدستوري "دور المعارضة البرلمانية في مراقبة عمل الحكومة )در  ر الدين،مراح أحمد، بن طيفور نص -361

، المجلد مسانتل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد_ مجلة الدراسات القانونية المقارنة("، 2016الجزائري لسنة 
 .235 ، ص2020، 01، العدد 06
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 161/1أنظر المادة) -362

معهد  مجلة قانون الدولي والتنمية،"، 2020لية ملتمس الرقابة على ضوء التعديل الدستوري بن حيدة محمد، "نطاق تحريك آ -363
 .128، 127 ، ص ص2021، 02العدد  ،9الحقوق، المركز الجامعي نور البشير البيض، المجلد 

 .81 مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص -364
، الذي يحدد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 12_ 16( من القانون العضوي رقم 58نظر المادة)أ -365

 العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 
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يشترط إيداع نص ملتمس الرقابة من قبل مندوب المبادرين به لدى مكتب المجلس الشعبي 
المشرع أثناء المناقشة التي تسبق ملتمس  سمح، و 366الوطني، على أن يعلق ويوزع على كافة النواب

الرقابة بتدخل النواب المعارضين لملتمس الرقابة مع النواب المساندين له إلى جانب الحكومة 
يرجع ببساطة إلى علاقة هذه الأطراف بمصيرها، ، صر المناقشة على هذه الأطرافتقتو ، 367ومقترحيه

 .368يد أكبر ونفس الشيء بالنسبة للمعارضين لهافيسمح للمؤيدين بالتأييد في المناقشة لكسب تأي

 لا يتم التصويت إلا بعد، و ( النواب2/3تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي)
، 2020369( من التعديل الدستوري لسنة 162) المادة، وفقا ( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة3)

يحدد تنظيم  12_ 16الأولى والثانية من القانون العضوي رقم ( في فقرتها 62وهذا ما أكدته المادة)
 .370وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المجلس الشعبي الذي الوطني ومجلس الأمة

المؤسس الدستوري وسع من نطاق تفعيل آلية ملتمس الرقابة إلا أنه لا يعمل من  بالرّغم من أنّ 
 .371يها حرفياإجراءات ممارستها وأبقى عل

( في فقرتها الثانية من 162) المادة، تنص لمترتبة على ملتمس الرقابةا الآثارفيما يخص 
صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس  في حالة ما إذا على أنه 2020التعديل الدستوري لسنة 

 .372ئيس الجمهوريةالرقابة يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى ر 

                                                             
الباحث  "، مجلة الأستاذئرسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة عرضها لبيان السياسة العامة في الجزاأونيسي ليندة، "الم -366

 .797 ، ص2020، 02، العدد 05 ة، المجلد، جامعة خنشلالدراسات القانونية والسياسية
كتوراه في العلوم القانونية، دالاجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  حساني محمد منير، أثر -367
 .147 ، ص2016_ 2015محمد خيضر_ بسكرة،قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  صصتخ
، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، قسم 1996وسالم دنيا، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ب -368

 .39 ، ص2007_ 2006جي مختار_ عنابة، لعام، جامعة باالقانون ا
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 162/1،2أنظر المادة) -369
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 12_ 16( من القانون العضوي رقم 62/1،2نظر المادة)أ -370

 .ةمبين الحكو وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و 
 .128 بن حيدة محمد، المرجع السابق، ص -371
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 162/3أنظر المادة ) -372
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فإن ملتمس الرقابة نظريا وسيلة خطيرة لرقابة أعمال الحكومة يمكن أن تؤدي إلى ، وعليه
 .373سقوطها، غير أن الشروط السالفة الذكر تقلص من دورها الرقابي

 حسب الحالة، بطلب التصويت بالثقةثالثا: مبادرة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، 

للوزير الأول  على أنه2020فقرتها الخامسة من التعديل الدستوري لسنة ( في 111) تنص المادة
خوّل حيث ، 374أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة

المؤسس الدستوري للوزير الأول وسيلة دستورية يحرك بمقتضاها الاهتمام الحكومي من تلقاء نفسه، 
 .375لى ومفاد ذلك تجديد ثقة المجلس الشعبي الوطني في حكومة الرئيسأمام الغرفة الأو 

يجب توفر عدة شروط تم النص عليها في  ،التصويت بالثقة، أي لممارسة هذا الطلب هغير أن
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما،  يحدد، الذي 12_ 16القانون العضوي رقم 

 لم يتطرق إليها المؤسس الدستوري في ظلهي شروط و ، ما وبين الحكومةوكذا العلاقات الوظيفية بينه
 .2020التعديل الدستوري لسنة 

( من 63) عليه المادة، عملا بما تنص تسجيل الطلب وجوبا فيالمذكورة أعلاه شروط التتمثل 
 وعملهما، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 12_ 16القانون العضوي رقم 

يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة  على أنه، والتي تنص لعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةو 
 .376الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب الوزير الأول

شرط مناقشة الطلب بين طرفين مؤيدين للحكومة وطرف آخر معارض، وهذا إضافة إلى ذلك، ي
لحكومة، وهذا بحكم عدم وجود توازن بين الأطراف، كذلك لم يتم الإشارة لا الأمر ينصب في صاحب ا

في الدستور ولا في القانون العضوي على المدة الواجب إجراء المناقشة بعدما تم تسجيل الطلب، وهذا 
يكون ، و 377السكوت يخدم الحكومة بإعطائها مجال أوسع لإقناع جميع الأطراف للوقوف بجانبها

                                                             
 .799 أونيسي ليندة، المرجع السابق، ص -373
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 111/5) أنظر المادة -374
 .65 اهرية الطاهر، المرجع السابق، صإدريسي مولاي الوافي، طو  -375
ما، ، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعمله12_ 16( من القانون العضوي رقم 63ظر المادة)أن -376

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .84 ليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، صصمسعودي  -377
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( من القانون العضوي رقم 65) المادةعملا بأحكام الفقرة الأولى من  بالثقة بالأغلبية البسيطةالتصويت 
بينهما  العلاقات الوظيفيةو  الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما 12_ 16

 .378وبين الحكومة

الأغلبية البسيطة في  المشرع الجزائري اشترط نسبة أنّ المذكور أعلاه يتبين من نص المادة 
ينتج على طلب التصويت بالثقة احتمالين، إما مباشرة الحكومة ، و 379التصويت على طلب الثقة

( في فقرتها السادسة من 111) وهذا ما تنفي عليه المادة اختصاصاتها التنفيذية أويتم سحب الثقة منها،
موافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير في حالة عدم ال على أنهالتي تنص  2020التعديل الدستوري لسنة 

 .380الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة"

يد رئيس الجمهورية، كما يتم سحب الثقة من الحكومة التي تقدمها الحكومة في الاستقالة تبقى 
من  ( في فقرتها السابعة111) المادةعملا بأحكام عن طريق حل المجلس الشعبي الوطني، وهذا 

على أنه في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، ، والتي تنص 2020التعديل الدستوري لسنة 
رئيس الجمهورية حل المجلس ، ومن ثمّ يمكن ل381أدناه 151قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 

 إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها. الشعبي الوطني أو

 المطلب الثاني: 

 مسؤولية الحكومةل غير المرتبةالآليات الرقابية المتاحة للبرلمان 

اختصاص رقابي للبرلمان على  2020منح المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة 
أعمال كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اللّذان يمثلان السلطة 

م لو ، عليهاترتب مسؤولية  برلمانية للرقابة على أعمال الحكومة دون أنات آليحيث وضع التنفيذية، 

                                                             
حدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، يي ، الذ12_ 16( من القانون العضوي رقم 65/1أنظر المادة) -378

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .84 ليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، صصمسعودي  -379
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 111/6أنظر المادة) -380
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 111/7أنظر المادة) -381
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مراقبة لجان برلمانية وضع لالأسئلة البرلمانية )الفرع الأول(، و طرح  تتمثل فييقيدها القانون بأجل معين، 
 )الفرع الثاني(. أعمال الحكومة

 الفرع الأول: 

 الحكومةعلى أعمال الأسئلة البرلمانية كآلية رقابية 

نواب، كونها الالبرلمانية الرقابية الأكثر استعملا من قبل طرح الأسئلة من الآليات تعد آلية 
، حيث منحها الدستور 382تهدف للحصول على المعلومات الضرورية بخصوص مسائل تهم الرأي العام

 .للبرلمان لمراقبة نشاط الحكومة بهدف معين

على  2020ستوري لسنة دقرتها الأولى من التعديل ال( في ف158) تنص المادةفي هذا الإطار، 
، فإذا 383في الحكومة ي عضوأكتابي إلى  عضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أولأأنه يمكن 

 يالدستور التعديل فإن  384كانت الممارسات البرلمانية المقارنة تعترف بوجود عدّة أنواع للأسئلة البرلمانية،
بشكلين، يتعلق الأمر هنا بالأسئلة الشفوية والكتابية يحكم تقديمها مجموعة لم يعترف إلا  2020لسنة 

جراءات توجيه الأسئلة والإجابة عليه من الشروط  ثانيا(.ا ))أولا(، وا 

 أولا: شروط الأسئلة البرلمانية

على أهم الشروط الواجب  2017( من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 94المادة ) تنص
 الكتابي الموجه إلى عضو أن يكون السؤال الشفوي أو وتتمثل في وجوبتوفرها في الأسئلة البرلمانية، 

 ألا يتعلق موضوع السؤال الشفوي أو، و الحكومة محرّرا بالغة العربية، وأن يتضمن موضوعا واحدا
 .385بقضية محل إجراء قضائي، وألا يكون ذا طابع شخصي الكتابي بنص مودع لدى مكتب المجلس، أو

                                                             
، السياسة العالمية مجلة"، "رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب بن سهيل لخضر، -382

 .139 ، ص2019أشغال الملتقى الوطني، ، ، عدد خاص2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
 .2020التعديل الدستوري لسنة ( من 158/1أنظر المادة) -383
مجلة دور ضريف،" مكانة السؤال البرلماني في التضام الدستوري الجزائري باعتباره آلية رقابية على أعمال الحكومة"، ق -384

 .  161 ، ص2016، 23، العدد 2غين _ سطيف كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دبا العلوم الاجتماعية،
 .2017( من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 94لمادة )أنظر ا -385
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وهذا شفوي،  إلى رفض السؤال سواء كتابي أوالمذكورة أعلاه الشروط  أحدمخالفة  يترتب عن
، الذي يحدد 12_ 16( في فقرتها الأولى من القانون العضوي قم 70) عليه المادةعملا بما تنص 

، والتي لعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةو  يم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهماتنظ
يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي تنص على أنه 

 .386مكتب مجلس الأمة" الوطني أو

، لم يدرج هذه الشروط 2020نلاحظ أن المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لسنة  
، واكتفى بذكرها فقط المشرع الجزائري كل من النظام 2020ضمن نصوص التعديل الدستوري لسنة 

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي 12_ 16والقانون العضوي رقم  2017الداخلي لمجلس الأمة سنة 
 ذين القانونينهاين الحكومة، فالوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وب

 .2020الدستوري لسنة يتماشيان مع التعديل 

 الإجابة عليهاثانيا: الإجراءات المتعلقة بتوجيه الأسئلة و 

البرلمان بإيداع سؤاله لدى مكتب المجلس موقعا منه شخصيا وليس مجموعة حتى  يقوم عضو 
( من النظام الداخلي 98عليه المادة)لا يتحول لاستجواب، كما يمكن سحب سؤاله الشفوي، نصت 

المجلس تحويل سؤاله الشفوي إلى سؤال كتابي، كما  يمكن عضو على أنه 2017لمجلس الأمة لسنة 
وفي كل الحالات يجب أن يكون ذلك قبل تحديد تاريخ انعقاد جلسة الأسئلة ، يمكنه سحب سؤاله الشفوي

 .387الشفوية

 الشفوي في مدة معينة، تنص عليها المادة اء الكتابي أويكون الجواب عن الأسئلة البرلمانية سو 
 ( يوما30) ثلاثون ، وهي2020الثالثة والرابعة من التعديل الدستوري لسنة و ( في فقراتها الثانية، 158)

 .388كأقصى أجل

                                                             
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 12_ 16( من القانون العضوي رقم 70/1نظر المادة)أ -386

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .2017لسنة ( من النظام الداخلي لمجلس الأمة 98أنظر المادة ) -387
 . 2020( من التعديل الدستوري لسنة 3،4، 158/2) أنظر المادة -388



 2020لتعديل الدستوري لسنة ر ااإطبين السلطات في ما الفصل النسبي             الفصل الثاني: 

 

103 

يتم عرض السؤال من قبل  حيثشهر، أقصاها مدة  فيلإجابة عن السؤال الكتابي تكون ا
( دقائق، ويجيب عنه 3يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في ظرف ثلاث)و صاحبه لمدة دقائق، 

( في فقرتها الأولى من النظام الداخلي 96) المادة، وهذا عملا بأحكام ( دقائق6الحكومة ظرف) عضو
 .2017389 لمجلس الأمة لسنة

( في فقرتها الخامسة 158) تنص المادةحيث يمكن إجراء مناقشة من طرف غرفتي البرلمان، 
الحكومة، شفويا  إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضوعلى أنه  2020من التعديل الدستوري لسنة 

المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي  ىتجر و كتابيا، يبرر إجراء مناقشة،  كان أو
 .390للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

( من النظام الداخلي 99) عليه المادة تنص ( عضو، هذا ما30) طلب من المناقشة يشترط لفتح
الكتابي  الحكومة عن السؤال الشفوي أو إذا تبين أن جواب عضو، حيث 2017لمجلس الأمة لسنة 

يضبط المكتب جلسة ، و يبرر إجراء مناقشة عامة تفتح هذه المناقشة ويودع الطلب لدى مكتب المجلس
 .391المناقشة بالتشاور مع الحكومة

  الفرع الثاني:

 صلاحية اللّجان البرلمانية في مراقبة أعمال الحكومة

نواب البرلمان أثناء ممارستهم  يستعملهاتعتبر لجان التحقيق واحدة من بين الآليات الرقابية التي 
، 392وظائفهمل ئهمأدا عندأعضاء الجهاز التنفيذي عمل  تقيّد هي، و على أعمال الحكومة لمهامهم الرقابية

ن كان دورها يقتصر على استماع اللّجان  فتح أن يترتب عنها عضاء الحكومة)أولا(، كما يمكن لأوا 
 تحقيق برلماني)ثانيا(.

                                                             
 .2017( من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 96/1) أنظر المادة -389
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 158/5) أنظر المادة -390
 .0202 ( من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة99أنظر المادة) -391
والقانون رقم  1620محمد، الآليات الرقابية المرتبة لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة  لهيطل -392
لية ك ،من نيل شهادة الماستر حقوق، تخصص دولة ومؤسسات)دراسة مقارنة الجزائر_ فرنسا_ بريطانيا(، مذكرة ض 12_16

 .27 ، ص2017_ 2016عاشور، بالجلفة،  زيان جامعةالعلوم السياسية، قسم الحقوق، و  الحقوق
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 لحكومة كآلية للرقابة البرلمانيةأولا: استماع اللّجان إلى أعضاء ا

 كوسيلة ذات طابع جماعي وديمقراطي في الرقابةإلى أعضاء الحكومة جلسات الاستماع  تعدّ 
، خلافا لما كان عليه أحكام خاصةفي  2020التعديل الدستوري لسنة كرّسها  على أعمال الحكومة،
 .393المادة المتعلقة بالاستجواب في نص اتم الإشارة إليه، و 2016لسنة في التعديل الدستوري 

ة، هام نتائج، ولا يترتب عليها أية مجموعة من الإجراءات إتباعلاعتماد آلية الاستماع يشترط 
الذي يحدد  12_ 16القانون العضوي رقم و النظام الداخلي لمجلس الأمة ووردت هذه الإجراءات في 

حيث العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، و تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما 
 .394دائمة ولجان تحقيقاللجان لجنة إلى أخرى، والتي تتمثل التختلف من 

طلب إلى في ضرورة تقديم  أمام اللّجان الدائمةلأعضاء الحكومة ءات الاستماع إجراتتمثل 
( من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 49) المادة، عملا بما تنص عليه مكتب المجلس للبث فيه

يمكن للجان الدائمة توسيع جلسات الاستماع إلى أعضاء المجلس الذين يمكنهم المشاركة ، حيث 2017
ما إذا رفضت الحكومة في حالة اللجان عملها في اجتماعات سرية، و هذه تمارس ، و 395قشةفي المنا

 .396أي أثر ترتب عن ذلكي نطلب الاستماع فل

للرقابة على أعمال الحكومة، وذلك عن تحقيق  انلجمن جانب آخر، يمكن للبرلمان إنشاء 
وثيقة ترى أن لها  معلومة أوعلى أية الإطلاع  وأأي مكان معاينة  ي شخص أوالإستماع لأ طريق

( في فقرتها الأولى من القانون العضوي رقم 84المادة )، وهذا عملا بأحكام علاقة بموضوع التحقيق
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية  ،12_ 16

 .397بينهما وبين الحكومة

                                                             
 .89 مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص -393
 .17 يط عبد الغني، المرجع السابق، صحمر  -394
 .2017سنة ل( من النظام الداخلي لمجلس الأمة 49أنظر المادة ) -395
 .90 مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، ص -396396
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 12_ 16( من القانون العضوي رقم 84/1أنظر المادة ) -397

 وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.



 2020لتعديل الدستوري لسنة ر ااإطبين السلطات في ما الفصل النسبي             الفصل الثاني: 

 

105 

ن التحقيق امع لج مأن أعضاء الحكومة يتم إشراكهكورة أعلاه المذمن خلال المادة يبدو لنا 
( من 157) المادة غير أنّ ، المعلومات التي لها علاقة بالموضوع أيلضبط برنامج الاستماع وتنظيم 

 .398لم تحدد اللجان المخولة لهم ممارسة آلية الاستماع 2020التعديل الدستوري لسنة 

 لأعضاء الحكومة أيّ أثر، على أساس أنّ  لاستماعت اإضافة إلى ذلك، لا يترتب عن إجراءا
وذلك ، الحكومةأعمال المشرع لا يشير في أي من النصوص إلى اعتبار آلية الاستماع وسيلة لرقابة 

اقتصرا على ذكر اللجان وبيان ، الذين للمجلسين ينالداخليين لنظامالواردة في ا يعود لقصور النصوص
 .399دون الإشارة إلى القرارات التي تترتب عن ذلك هااختصاصاتها وضوابط سير أشغال

 ثانيا: التحقيق البرلماني كآلية رقابية

يعد التحقيق البرلماني وسيلة أخرى لجمع الحقائق والمعلومات، يلجأ إليه البرلمان ليقف بنفسه 
عبر على الحقيقة، وذلك عندما يساوره شك حول المعلومات والسياسات المقدمة من طرف الحكومة 

 لاعتماد هذه الآلية يجب توفر مجموعة من الشروط والإجراءات.، و 400أجهزتها المختصة

وجود مصلحة عامة في القضية المراد إجراء التحري  في ضرورة شروط التحقيق البرلمانيتتمثل 
والقانون العضوي رقم  2020من التعديل الدستوري لسنة  (159) المادة، وهذا عملا بأحكام 401بشأنها
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية 12 _16

 .بينهما وبين الحكومة، والنظامين الداخلين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

، وهذا وفقا لما تنص محل إجراء قضائيالتحقيق وقائع إضافة إلى ذلك، يشترط أن لا تكون 
بنفس ، وأن لا تتعلق 2020402( في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة 159ادة )الم عليه

، 12_ 16( في فقرتها الأولى من القانون العضوي رقم 80المادة )حسب  الأطرافو الأسباب والموضوع 

                                                             
 .2020 لتعديل الدستوري لسنة ( من ا157) أنظر المادة -398
 .280، 279 ص ذبيح ميلود، المرجع السابق، ص -399
 .7ريط عبد الغني، المرجع السابق، ص حم -400
 .91 ليحة، حيمي ناصر الدين، المرجع السابق، صصمسعودي  -401
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 159/2أنظر المادة ) -402
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وبين الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما 
 .403الحكومة

 ، حيث يودعمجلس الأمة المجلس الشعبي الوطني أوبتصويت أعضاء التحقيق  انيتم إنشاء لج
 على الأقل عشرونعليه  مجلس الأمة ويوقع لائحة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أوالاقتراح 

( من القانون 78) المادةالفقرة الأولى من  حسب نص ( عضوا في مجلس الأمة20عشرون)و ( نائبا 20)
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، عملهما، وكذا 12_ 16العضوي رقم 

 .404العلاقات الوظيفية بينهما

من ، 2017( من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 103نص)المذكورة، حسب  تتكون اللجان
القانون  ( من82) المادةكّد عليه أيضا هو ما تؤ و ، 405أعضاء من غير الموقعين على اقتراح اللائحة

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، عملهما، وكذا 12_ 16العضوي رقم 
 لا يعين في لجنة التحقيق النواب أو على أنهوالتي تنص العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

 .406ةشاء اللّجنأعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا لائحة المتضمنة إن

لتمديد مرة واحدة، ولا يمكن أن تنشأ لجنة ل( أشهر قابلة 6) مهمتها خلال مدة ستة اللجانتزاول 
شهر، ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق  12نفس الموضوع إلا بعد مرور في تحقيق برلماني أخرى 

 .407الأول

بعد  ة الأماكنينومعا ععمليات الإطلامن خلال حول ما توصلت إليه  هارير اتق تقدّم اللجان
( في فقرتها الأولى 87) المادةتقضي رير، حيث االتقهذه يمكن لمجلسي البرلمان نشر و ، نهاية التحقيق

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عملهما، 12_ 16من القانون العضوي رقم 
                                                             

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 12_ 16( من القانون العضوي رقم 80/1نظر المادة)أ -403
 ذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.وك
، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 12_ 16( من القانون العضوي رقم 78/1نظر المادة)أ -404

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
 .2017سنة ل( من النظام الداخلي لمجلس الأمة 103أنظر المادة) -405

، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، 12_ 16( من القانون العضوي رقم 82نظر المادة)أ -406
 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

 .92 ي ناصر الدين، المرجع السابق، صمسعودي صليحة، حيم -407
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مجلس  أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو أنه يمكنبوكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
جزئيا، بناء على اقتراح مكتبة ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي  الأمة نشر التقرير كليا أو

 .408الحكومة

نستنتج أن المجلس الشعبي الوطني عبر مساره كان يحجم عن ممارسة الرقابة بهذه الآلية، 
عد وسيلة رقابية مباشرة على الأداء الحكومي، فهي مجرد وسيلة وبالتالي آلية التحقيق البرلماني لا ت

استقلالية يستفيد منها النواب، كما يمكن أن يكون لها أثر غير مباشر من خلال نشر التقرير الذي 
يشكل ضغطا على الحكومة ومراجعة تصرفاتها، وتفادي تكرار أخطائها، دون أن يترتب عنها جزاء 

 .409لمسؤولية السياسية للحكومةقانوني يؤدي إلى إثارة ا

 الآلياتهذه نظرا لتقييد  غير فعالة، هي رقابةعلى أعمال الحكومة نلاحظ أن رقابة البرلمان 
مركز في أصبحت والتي ، وكذلك لضعف صلاحيات البرلمان أمام السلطة التنفيذيةبشروط تعجيزية، 

 .2020التعديل الدستوري لسنة أحكام قوة في ظل 

حيث يمكن ، دون قيود رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطنيل ك، يجوزإضافة إلى ذل
إجراء  وهو، المجلس أن يقرّر حلأعمال الحكومة له في حالة ممارسة البرلمان لأليات الرقابة على 

 .فصل بين السلطاتفي إستخدام هذه الآليات، ويدلّ على عدم وجود  البرلمانيثبت عدم فعالية  خطير

 

 

 

 

 

                                                             
نظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، ت، الذي يحدد 21_ 16( من القانون العضوي رقم 87/1أنظر المادة) -408

 وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ات المجلس الشعبي الوطني في ظل الدستور الجزائري، كلية الحقوق والعلوم ثمان نوال، بوقرنين كاهنة، اختصاصسيد ع -409

 .69 ، ص2016ند أو لحاج_ البويرة، محالسياسية، قسم القانون العام، جامعة أكلي 
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 المبحث الثالث:

  رقابة القضاء على أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية

 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 

المحكمة الدستورية ومجلس التنفيذية والتشريعية عن طريق  تينيراقب القضاء أعمال السلط
مة الدستورية المحك 2020التعديل الدستوري لسنة الدولة، حيث إستحدث المؤسس الدستوري في ظل 

والتنظيمات، كما خوّل لمجلس الدولة لرقابة على دستورية القوانين لالتي حلت محل المجلس الدستوري، و 
 .)المطلب الأول(إختصاص الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 

تترتب عن رقابة القضاء على أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية نتائج جدّ هامة، حيث ترتب 
تتمثل في إلغاء المحكمة الدستورية لكل القوانين والتنظيمات التي تخالف الدستور، في حين يمارس  آثار

مجلس الدولة رقابته على أعمال السلطة التنفيذية بإلغاء قرارات الوزراء المخالفة للقوانين والتنظيمات 
 )المطلب الثاني(.وتقديم آراء إستشارية حول مشاريع القوانين والأوامر 

 

 المطلب الأول: 

 عمال السلطتين التنفيذية والتشريعيةلأرقابة المحكمة الدستورية ومجلس الدولة 

يراقب بها القضاء، من خلال رقابة دستورية تختص بها المحكمة الدستورية ورقابة قضائية 
دستورية يختص بها مجلس الدولة، فتراقب المحكمة الدستورية، دستورية المعاهدات )الفرع الأول(، 

القوانين العادية والعضوية )الفرع الثاني(، وتشترك مع مجلس الدولة في رقابة التنظيمات )الفرع الثالث(، 
 ورقابة التشريع بأوامر )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول: 

 والقوانين والتنظيمات على دستورية المعاهداتالمحكمة الدستورية رقابة 

بة على المعاهدات والقوانين والتنظيمات وفقا للإجراءات الواردة تمارس المحكمة الدستورية الرقا 
، في 2020( من التعديل الدستوري لسنة 190تنص المادة )، حيث 2020في التعديل الدستوري لسنة 
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بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى في على أنّه  فقرتها الأولى والثانية
يمكن إخطار المحكمة بشأن ، و لمحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهداتالدستور، تفصل ا

 .410دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها

بشأن معاهدة  الإخطارجوازية تشير إلى أنها المذكورة أعلاه بنص المادة يبدو من خلال تحليل 
للمحكمة لرقابة اللاحقة إستبعد االمؤسس الدستوري أنّ ما يعني م اتفاقية بعد التصديق عليه، اتفاق أو أو

كتفى بخصوص المعاهدات والاتفاقياتالدستورية   .411السابقة بالرقابة الجوازية، وا 

قبل بقرار بشأنها تفصل المحكمة الدستورية  القوانيندستورية فيما يخص الرقابة على أما  
، 2020من التعديل الدستوري لسنة  190دة صدورها، عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الما

حيث تمارس في كل الأحوال رقابة قبلية على دستورية القوانين، ولا تمارس رقابة لاحقة عليها، على 
أساس أنّ هذه الرقابة وجوبية وتتخذ بشأنها دائما قرارات ملزمة وليس آراء إستشارية، وهذا خلافا لما 

 .2016412لدستوري في إطار التعديل الدستوري لسنة كان معمول به سابقا أمام المجلس ا

معمول به  بأن هذا النوع من القوانين يخضع إلى الرقابة السابقة مثل ما هولنا يتضح عليه، و 
، 1996به في الدساتير السابقة كدستور  معمولعكس ما كان ، 413في بقية دساتير دول المغرب العربي

ه يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات ( منه على أنّ 165المادة ) والذي ينص في
التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور دستورية المعاهدات، والقوانين والتنظيمات إما برأي 

 .414بقرار في الحالة العكسية التنفيذ أو قبل أن تصبح واجبة

من التعديل  (140المادة )أنّ أما فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين العضوية، نجد  
إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب  تنص على أنّه 2020الدستوري لسنة 

                                                             
 .0202( من التعديل الدستوري لسنة 2، 190/1أنظر المادة ) -410
 .53 ص ج، المرجع السابق،سلمى مجما -411
نى ، بمعوأخرى لاحقةالقوانين في هذا الإطار، يمارس المجلس الدستوري نوعين من الرقابة، حيث يمارس رقابة قبلية على  -412
 190 أنظر المادتين .بعد أن تدخل حيّز النفاذبموجب قرار و بموجب رأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ،  دستوريتها فصل فييأنه 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  191و

 .58 ماج، المرجع السابق، صسلمى مج -413
 .1996لسنة  يالدستور التعديل ( من 165) أنظر المادة -414
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نظام و  تنظيم السلطات العمومية، وعملها، الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في مجالات
 القانون الأساسي للقضاءو  بالإعلام،القانون المتعلق و  القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،و  الانتخابات،

، بالأغلبية المطلقة للنواب والأعضاء مجلس الأمة يهاتتم المصادقة علو  القانون المتعلق بقوانين المالية،و 
 .415للدستور من طرف المحكمة الدستورية امطابقته لرقابة اخضع قبل إصدارهوت

هورية في التشريع بأوامر عن طريق إضافة إلى ذلك، تراقب المحكمة الدستورية سلطة رئيس الجم
( من التعديل الدّستوري لسنة 142) المادةوهذا عملا بأحكام ، إبداء قرارات ملزمة بشأنها قبل صدورها

، وتصبح نصوص الأوامر غير المتطابقة مع الدستور 416( أيام10تفصل فيها في أجل أقصاه)، و 2020
 .417كمةغير سارية المفعول بداية من يوم صدور قرار المح

أما فيما يخص القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالات الإستثنائية، فهي تخضع 
، حيث 2020418( من التعديل الدّستوري لسنة 98) المادةطبقا لأحكام الدّستورية، أيضا لرقابة المحكمة 

ما يجعل قرارات رئيس تقدّم المحكمة في هذا الشأن آراء وليس قرارات دون أن يحدد مدى إلزاميتها، وهو 
 الجمهورية في هذه الحالات غير خاضعة لرقابة فعلية من طرف المحكمة، عكس ما يتعلق بالتنظيمات.

، حسب 419التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها يةإخطار المحكمة الدستورية بشأن دستور  يتم
بموجب قرار فيه تفصل و ، 2020420( من التعديل الدستوري لسنة 190) المادةالفقرة الثالثة من نص 

 .2020421( من التعديل الدستوري لسنة 190) المادةالفقرة الأولى من حسب نص 

الجهات التي يخول لها حق إخطار المحكمة الدستورية،  2020حدد التعديل الدستوري لسنة 
رئيس مجلس الأمة، و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و من رئيس الجمهورية،  من بينها

                                                             
 .2020التعديل الدستوري لسنة ( من 140أنظر المادة ) -415
 .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 142/2) أنظر المادة -416
 .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 198/3) أنظر المادة -417
 . 2020( من التعديل الدّستوري لسنة 98/7) دةاأنظر الم -418
، المرجع "2020 لسنة رية في التعديل الدستوريالتشريعي لرئيس الجمهو  ،" الاختصاصمحمّدة مفتاح مخطارية، بوجان -419

 .262 السابق، ص
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 190/3) أنظر المادة -420
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 190/1أنظر المادة) -421
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خمسة وعشرين  ( نائبا أو40من طرف )كما يمكن إخطارها أيضا  ،422المجلس الشعبي الوطنيرئيس و 
 .423في مجلس الأمة ( عضو25)

، 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة ، المؤسس الدستوري أنّ نلاحظ من خلال ما ذكر أعلاه 
 الإخطار حول عدم دستورية نص تنظيمي أوالأعضاء الذي يمكنهم ممارسة  قلص من عدد النواب أو

 2016ظل التعديل الدستوري لسنة بعدما كان يتم تحريك الرقابة الدستورية في  ( نائبا،40تشريعي إلى )
ة تعزيز الرقابة على دستورية القوانين بصفعلى الأقل، والهدف من ذلك هو ( نائبا 50) تتم بموافقة

 .قانوندولة الهم في تجسيد ايسس مابصفة خاصة، وهو التنظيمات و  عامة،

التنظيمات القوانين و ك رقابة المحكمة الدستورية على يوسع المؤسس الدستوري من وسائل تحر 
( من التعديل 195) حيث تنص المادة، والمخصصة للأفراد، دستوريةالآلية جديدة تتمثل في الدفع بعدم ب

الدستورية بالدّفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من على أنّه إخطار المحكمة  2020الدستوري لسنة 
مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم  المحكمة العليا أو

 .424التشريعي والتنظيمي، الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستوري

أن دستورية المعاهدات والقوانين العادية بأغلبية أعضائها الحاضرين، تتخذ المحكمة قراراتها بش
في حين أنّه فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين العضوية تتخذ قرارتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، 

ة المادوفي حالة تساوي عدد الأصوات في كلتا الحالتين يكون صوت الرئيس مرجحا، وهو ما تؤكّد عليه 
 .2020425( من التعديل الدستوري لسنة 197)

 

 

 

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 193/1نظر المادة )أ -422
 .2020الدستوري لسنة ( من التعديل 143/2نظر المادة )أ -423
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 195) أنظر المادة -424
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 197أنظر المادة ) -425
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 : الثانيالفرع 

 مركزيةمشاريع القوانين والأوامر وقرارات الهيئات الإدارية العلى مجلس الدولة رقابة 

أعمال السلطة التنفيذية من خلال إختصاصه الإستشاري الرّقابة على يمارس مجلس الدولة 
ختصاصه القضائي بالفصل في مدى مشروعية بتقديم آراء إستشارية  حول مشاريع القوانين والأوامر، وا 

 القرارات التي تتخذها السلطات المركزية.

صلاحيات السلطة التنفيذية في التشريع، يراقب مجلس الدولة فيما يخص الرّقابة القضائية على 
عديل الدّستوري لسنة تمن ال (142) لمادةعملا بأحكام اوامر رئيس الجمهورية عن طريق الأتشريع 
على أنّه لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة منها الأولى  ، حيث تنص الفقرة2020

، كما يقدّم 426في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة
ل أو رئيس  الحكومة، حسب الحالة، رأي قبل فيما يخص مشاريع القوانين التي يقترحها الوزير الأو 

 .2020427من التعديل الدستوري لسنة  143تقديمها أمام البرلمان، وذلك وفقا لنص المادة 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 01_ 98( من القانون العضوي رقم 4) المادةتضيف 
القوانين حسب الشروط  ه في مشاريعم، على أنّه يبدى مجلس الدولة رأيموتنظيمه وعمله، المعدل والمت

 .428التي يحدّدها هذا القانون والكيفيات المحدّدة ضمن نظامه الدّاخلي

لكنّ رغم أنّ كلّ من المؤسس الدستوري والمشرّع الجزائري نصّا على ضرورة الاستشارة القبلية 
صدار الأوامر منتقديم مشاريع القوانين من طرف الحكومة و لمجلس الدّولة قبل  طرف رئيس الجمهورية،  ا 

إلاّ أنهما لم يحدّدا مدى إلزامية الأخذ برأيه، وبهذا تبقى استشارة مجلس الدّولة مجّرد إجراء شكلي وجوبي 
 .429أو لعرض مشاريع هذه القوانين أمام البرلمان لإصدار الأوامر

                                                             
 .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 142/1) دةاأنظر الم -426
 .2020( من التعديل الدّستوري لسنة 314) دةاأنظر الم -427
لدّولة اات مجلس المتعلق باختصاص ،1998 مايو 30 المؤرخ في  ،01_ 98القانون العضوي رقم ( من 4) أنظر المادة -428

 07،الصادرة في 15، ج ر ج.ج ،عدد 2018مارس   4المؤرخ في  02-18،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم عملهوتنظيمه و 

 . 2018مارس 
المرجع "، 2020ي لسنة يس الجمهورية في التعديل الدستور التشريعي لرئ ، "الاختصاصمحمّد مفتاح مخطارية، بوجانة -429

 .254 السابق، ص
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نفيذية، للسلطة التفيما يتعلق بالقرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية التابعة 
تبعا للمعيار ذلك و يمارس مجلس الدولة إختصاص قضائي للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، 

سلطة الصادرة عن الدارية الإقرارات الذي يعتبر أنّ الفصل في مدى مشروعية الالعضوي الشكلي 
ا ، طبقلرقابة القاضي الإداري، ومن ثم فإنها تكون محلا من إختصاص مجلس الدولة مركزيةالدارية الإ

 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 01-98للقانون العضوي رقم 

ينظر مجلس الدولة في مشروعية القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئات الإدارية المركزية عندما 
جة أولى فيها كدر حيث يفصل فيها فحص المشروعية،  التفسير، أو محلا لدعوى الإلغاء، أوتكون 
تعلق مالمعدل والمتمم، ال 01_ 98( من القانون العضوي رقم 9) حيث تنص المادة، 430وأخيرة

على أنّه يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل ، تنظيمه وعملهو باختصاصات مجلس الدولة 
لطات الإدارية في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السّ 

 .431المركزية

 القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإداريةلكن بالرغم من أنّ المشرع الجزائري أخضع 
لإداري تفلت من رقابة القاضي اهذه القرارات لرقابة القاضي الإداري، إلّا أنّه توجد فئة من المركزية 

 بحجة أنها تعد من ضمن أعمال السيادة.

للقاضي بعدية الرقابة ال ندرج ضمنيمجلس الدولة إختصاص بق، أنّ نطاق ممّا س يستنتج
أن يفصل  عليه، إذ يجب للقرارات التي يتخذها الوزراءعلى التنظيمات غير المشروعة الإداري، وينصب 
، والقوانين الأخرى الإلغاء، استنادا إلى عدم الشرعية، وكذا خرق القواعد الدستورية فيها بالبطلان أو

دون مجلس المراسيم التنفيذية والرّئاسية لرقابة المحكمة الدّستورية ، في حين تخضع 432ذلك بأثر رجعيو 
 الدولة.

                                                             
 .263 ، صنفسهالمرجع  -430
لة وتنظيمه ات مجلس الدو ، المتعلق باختصاص1998مايو  30في المؤرخ  01_ 98من القانون العضوي  (9) أنظر المادة -431
 .عملهو 

 ، العددادية والسّياسيةلاقتصاائرية للعلوم القانونية المجلة الجز ، "التنظيمل القانون و " الحدود الدستورية بين مجا، عمير نعيمة -432
 .18 ، ص2008، 01
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-98القانون العضوي رقم إضافة إلى ذلك، فإنّ القوانين التي يعمل بها مجلس الدولة، لاسيما  
، على 2020ري لسنة لا تتماشى مع التعديلات التي جاء بها التعديل الدستو ، ونظامه الداخلي 01

ين أساس أنّ القانون العضوي المذكور يمنح إختصاص للمجلس بتقديم آراء إستشارية حول مشاريع القوان
من التعديل الدستوري لسنة  142دون الأوامر، وهو ما يجعل هذا القانون يتعارض مع أحكام المادة 

2020. 

 المطلب الثاني: 

الدستوري  ي ظل التعديلفلطتين التنفيذية والتشريعية أعمال السعلى القضائية آثار الرقابة 
 2020لسنة 

ار لا ترتب الرقابة القضائية لمجلس الدولة على أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية أية آث
ي فغير ملزمة، في حين تقدّم المحكمة الدستورية  قانونية، حيث يقدّم المجلس بشأنها آراء إستشارية

 ث تحدثالرقابة على دستورية القوانين والأوامر والتنظيمات التي تتخذها هذه السلطات قرارات ملزمة، حي
 (،الأول)الفرع توقف بموجبها المصادقة على المعاهدات وصدور القوانين والأوامر والتنظيمات آثار 

لفرع )ابينما يؤدي قبول الدفع بعدم الدستورية إلى إلغاء الحكم التشريعي والتنظيمي المخالف للدستور 
 (.نيالثا

 الفرع الأول: 

 الآثار المرتبة على رقابة المطابقة.

 تفصل المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية بموجب قرارات تتضمن من الناحية الشكلية قبول
من الناحية الموضوعية تفصل بدستورية النص محل الأخطار الذي يتمثل في رفضه، و  الأخطار أو

 :وفقا لما يليالمعاهدات، القوانين العادية، الأوامر والتنظيمات 
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( في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة 198) تنص المادة، الاتفاقية أو بخصوص المعاهدة -
ة عدم دستورية معاهدة أواتفاق أواتفاقية، فلا يتم التصديق على أنه إذا قررت المحكمة الدستوري 2020
 .433عليها

لا يتم إصدارها من فأقررت المحكمة الدستورية بأنها مخالفة للدستور  ، إذابخصوص القوانين العادية -
قبل رئيس الجمهورية، غير أن المؤسس الدستوري لم يتطرق لمسالة التصدي من قبل المحكمة للنص 

التصريح بعدم دستورية القانون بأكمله دون  لها يمكن حيثتكتفي بالمواد محل الإخطار، أنها  ككل أو
 .434الاكتفاء بالمواد محل الإخطار

( في فقرتها الثالثة من التعديل الدستوري 198نص المادة )أنّ نجد ، بخصوص الأوامر والتنظيمات -
تنظيم، فإن هذا النص  دستورية أمر أوإذا قررت المحكمة الدستورية عدم ا تنص على أنه 2020لسنة 

 .435يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية

بعض  قرارها بعدم مطابقة مادة أوالمحكمة أصدرت  يفهم من خلال النص المذكور أعلاه أنّه إذا
لمادة غير ر النص من دون ادصأن ييمكن فيتم فصلها عن بقية المواد، و  المواد في القوانين العضوية

لأنّه في هذه  المواد غير قابلة للفصل عن باقي النص، المادة أوهذه  بشرط أن لا تكونالمطابقة، 
برلمان ليعيد النظر فيه، كذلك الشأن بالنسبة للنظام الداخلي لغرفتي إلى ال يحال النص كاملا الحالة

من قبل رئيس  هر، وهنا يتم إصدار التصريح بمطابقة النص مع الدستو ها أمّا إذا تضمن قرار ، 436البرلمان
 .437بهالجمهورية في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل 

النص يفقد أثره ابتداء من تاريخ صدور قرار المحكمة  أنّ من خلال ما ورد أعلاه نستنتج 
 النص التنظيمي أو ىيلغحيث التنظيم للدستور،  الدستورية، وذلك إذا قررت المحكمة مخالفة الأمر أو

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 198/1أنظر المادة) -433
 .2020الدستوري لسنة ( من التعديل 198/2أنظر المادة ) -434
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 198/3أنظر المادة ) -435
 ري،الدستو  مجلة المجلسرقابة الدستورية ورقابة المطابقة"، الات المحكمة الدستورية في مجال ب جمال،" اختصاصروا -436

 . 182 ، ص2021، 17خميس مليانة، العدد جامعة الشهيد الجيلالي بونعامة_
 السياسية، مجلة الحقوق و العلوم"، 2020تورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي أحسن،" الرّقابة على دس -437

 .39 ، ص2020، 04، العدد 13، المجلد )الجزائر( ، سكيكدة1955أوت  20جامعة 
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حفاظا على الحقوق ، وذلك الصادر عن رئيس الجمهورية بأثر فوري دون إعمال الأثر الرجعيالأمر 
على المراكز القانونية التي نشأت تطبيقا لنص التنظيم الذي أعلنت المحكمة القرار لا يؤثر أي المكتسبة، 

 .438عدم دستوريتهب

والأوامر فهي رقابة لاحقة لصدور  اتتنصب على التنظيمالتي أن الرقابة الدستورية يقصد بذلك 
يكون النص قد طبق للفترة الممتدة بين صدوره في الجريدة الرسمية  حيثالنص في الجريدة الرسمية، 

من تاريخ شهرين مدة إلى  تمتدوصدور قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص، وهذه الفترة قد 
الآثار التي رتبها النص خلال هذه  لذلك تكونة فيه، و فصل المحكمة الدستوريإلى تاريخ يرفع الإخطار 

 .439الفترة تبقى قائمة

 : الثانيالفرع 

 الآثار المترتبة على رقابة الدفع بعدم الدستورية

تترتب عن رقابة المحكمة الدستورية للنصوص القانونية والتنظيمات عن الدفع بعدم الدستورية  
تنظيميا غير دستوري  إذا قررت أن نصا تشريعيا أوأثار قانونية هامة للحفاظ على حقوق الأفراد، حيث 

 .440( يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدد قرار المحكمة195على أساس المادة )

يمكن إخطار المحكمة  على أنه 2020( من التعديل الدستوري لسنة 195المادة )تنص  
عي أحد مجلس الدولة، عندما يد الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو

اع ز التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل الن الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو
 ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

                                                             
ة الجوازية للتنظيمات في ظل التعديل ور وفاء، "الرقابة الدستورية بين الرقابة الوجوبية للأوامر والرقابعحمامدة لامية، بوالش -438

، 2022، 01، العدد 08، المجلد بد الحميد مهريع -2، جامعة قسنطينة الانسانية والاجتماعيةمجلة العلوم "، 2020الدستوري 
 .672 ص
 .14 سابق، صالمرجع ال ،"2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -439
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 198/4أنظر المادة ) -440
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( التي تلي 4المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه خلال الأشهر الأربعة )يصدر قرار 
( أشهر، بناء على قرار مسبب من 4ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة )، إخطارها

 .441الإخطار المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة

 تفصل المحكمة الدستورية في الإخطار عن طريق الإحالة بقرار يتضمن قبول الإحالة أو
عدم دستورية النص  وفي حال قبولها يتعين على المحكمة الدستورية الفصل في دستورية أو، رفضها

 .التشريعي والتنظيمي محل الإحالة

وعدم مخالفته للدستور، وهنا يبقى الحكم  دستورية الحكم التشريعي والتنظيميفي حالة القرار ب
ساري النفاذ، لا يفقد النص أثره وتبلغ الجهة القضائية المعنية بذلك لتستمر في الفصل في الدعوى 

 تاريخالتنظيمي أثره من  الحكم التشريعي أو يوقف تهاعدم دستوري، أما في حالة القرار بالمرفوعة أمامها
 .442النص المكتسبة في فترة نفاذالأفراد حقوق دون المساس ب قرارصدور ال

تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات في هذا الإطار، 
الحكم حيث يفقد ، 2020443( من التعديل الدستوري لسنة 198نص المادة )، وفقا لالإدارية والقضائية

إذا كانت الجهة القضائية التي أثير حيث ورية، التشريعي أثره من التاريخ الذي تحدده المحكمة الدست
فصل في الدعوى عند حلول هذا التاريخ فيكون لزاما عليها استيعاب تأمامها الدفع بعدم الدستورية لم 

 .444تطبيق النص التشريعي المصرح بعدم دستوريته عند الفصل في دعوى الموضع

د على هذا الحكم المخالف للدستور، يجب أن تحكم المحكمة الدستورية في الدعوى دون الاعتما
 تنظيمي آخر إن كان ذلك ممكنا، أما إذا فصلت الجهة إذ يتعين عليها الاعتماد على حكم تشريعي أو

 .ريةالقضائية في النزاع بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه قبل تبليغها بقرار المحكمة الدستو 

                                                             
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 195المادة )أنظر  -441
راسة تحليلية د–كتسبة طفى أمين، "الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقوق المصشورش حسن عمر، لطيف م  -442

 .355 ، ص2020، 01، العدد 03، المجلد ، جامعة السليمانية العراقاديةمجلة البحوث القانونية والاقتص مقارنة"،
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 198/5أنظر المادة ) -443
مجلة الأستاذ حمد، مانيو جيلالي، "أحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى الدفع بعدم الدستورية"، محمودي  -444

 .559 ، ص2020، 01، العدد 05، المجلد جامعة طاهري محمد بشار الباحث للدراسات القانونية والسياسية،



 2020لتعديل الدستوري لسنة ر ااإطبين السلطات في ما الفصل النسبي             الفصل الثاني: 

 

118 

، 2020لدستوري في ظل التعديل الدستوري لستة أن هذه المسألة لم ينظمها المؤسس ايلاحظ 
الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع  16-18ولا المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي رقم 

خصوصا إذا اعتمدت  بعدم الدستورية، حيث أنه لم يتبين هذه النصوص الأثر المترتب على ذلك،
التنظيمي الذي صرحت المحكمة  التشريعي أو الجهة القضائية عند فصلها في النزاع على الحكم

 .445الدستورية بعدم دستوريته

انين تبنى المشرع الجزائري الأثر الفوري والمباشر للقرارات بعدم دستورية القو إضافة إلى ذلك، 
بدأ والذي يكرس م، في مجالي رقابة المطابقة والرقابة الدستورية متبنيا بذلك لفكرة الأمن القانوني

وذلك في ، ة، كذلك أعطى للمحكمة الدستورية صلاحية تحديد تاريخ لاحق لسريان قراراتهاالمشروعي
تي وكل ذلك لأجل حماية المراكز القانونية وحماية الحقوق والحريات ال، حالة الدفع بعدم الدستورية

 .يكفلها الدستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .42 مرجع سابق، صال ،"2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -445
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 ملخص الفصل الثاني:
هذا الفصل أن فصل السلطات الثلاث في الدولة )تنفيذية، تشريعية، قضائية( فصل في يظهر  

وما يؤكد ذلك أن كل سلطة لا تتمتع باستقلاليتها  2020نسبي ومرن في ظل التعديل الدستوري لسنة 
والقيام بصلاحياتها دون تدخل السلطة المستحوذة، يظهر ذلك في أن السلطة التنفيذية التي تظم كل من 

ئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة لها صلاحية التدخل في عمل باقي  ر 
السلطات الأخرى، حيث أنها في البرلمان تهيمن وتستحوذ على أكبر جزء من صلاحياته خصوصا في 

عن  مجال التشريع بقوانين عادية، فأصبح البرلمان مجرد من صلاحياته بالأخص صلاحيته في التشريع
طريق أوامر سواء في الحالات العادية أوغير العادية، كذلك استحواذ السلطة التنفيذية لم يتوقف عند 
هذا الحد بل تجاوز المعقول فأصبحت تتدخل حتى في ضبط عمل البرلمان، بالتالي ينتج أن البرلمان 

لأخيرة )السلطة مقيد ومحصور منه لا يستطيع القيام بعمله خصوصا عمله في الرقابة على هذه ا
السياسية(، فمن خلال أنها هي المستحوذة على البرلمان بغرفتيه يظهر ضعف البرلمان وتراجعه في 
كونه سلطة ذات صلاحيات واسعة، منه ينتج أن الفصل نسبي وليس مطلق، أما في مجال القضاء، 

تالي ليكون فصل مطلق لما كانت هذه الأخيرة تهيمن عليه فيظهر أن رقابته أيضا رقابة نسبية، وبال
 يجب إعطاء لكل سلطة صلاحياتها، ووضع كل سلطة في موضعها.
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في سياق بحثنا حول موضوع مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء التعديل الدستوري لسنة 
كرّس مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري تبيّن لنا أنّ المؤسس الدستوري الجزائري  2020
، وذلك من الناحية الشكلية، حيث قام بتقسيم السلطة إلى ثلاث سلطات، تختص كل 2020لسنة 
منها بصلاحيات تختلف عن باقي السلطات، وذلك لتفادي جمع هذه السلطات في يد هيئة  واحدة
 واحدة.

إستنتجنا من خلال تحليلنا لمختلف الأحكام الواردة في نصوص التعديل الدستوري لسنة 
والنصوص المرتبطة به أنّ المؤسس الدستوري لم يفصل بين مختلف السلطات فصلا مطلقا،  2020
وجود تداخل بينها في ممارسة الإختصاصات، وذلك بمنح صلاحيات لكل سلطة  ناتبيّن لحيث 

بتعيين أعضاء السلطات الأخرى وممارسة إختصاصاتها في حالات إستثنائية، وكذلك الإعتراف لكل 
 على أعمال السلطات الأخرى.الرقابة سلطة بحقها في ممارسة 

ما دكر أعلاه، إستنتجنا مجموعة ل ناتحليلهذا الموضوع و في  للبحثوعليه، ومن خلال إنجازنا 
 من النتائج، ونورها على النحو الآتي:

ظل التعديل  مبدأ الفصل بين السلطات في، من الناحية الشكلية، المؤسس الدستوريكرّس أولا: 
السلطات ، وذلك بإعطاء لكل سلطة صلاحياتها واستقلاليتها دون تدخل 2020الدستوري لسنة 

تشريع القوانين، سلطة لسلطة التشريعية ل، و القوانينتنفيذ سلطة للسلطة التنفيذية  خوّل، حيث الأخرى
 تطبيق القانون.صلاحيات لسلطة القضائية بينما منح ل

يتشكّل برلمان يمارسها ، 2020فيما يخص السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 
المخصصة له بموجب الدستور، وهي صلاحيات  يختص بتشريع القوانين في المجالات، نغرفتيمن 

 أصلية له ومن المهام الأساسية التي يمارسها دون تدخّل من السلطات الأخرى.

تمارس السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية، بصفته ممثلا لها، وبمساعدة رئيس 
القوانين، وممارسة  الحكومة أو الوزير الأول والوزراء، حيث يحصر الدستور صلاحياتها في تنفيذ
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السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للتشريع، كما يمارس سلطة تعيين الأشخاص في 
نشاء الهيئات التي تقوم بمهام التسيير.  المناصب العليا وا 

يمارس القضاة السلطة القضائية، حيث خصص لهم صلاحيات تطبيق القوانين على مستوى 
كامل التراب الجزائري، وذلك بتطبيق القانون على الأشخاص والهيئات العمومية، والسهر على إحترام 
حقوقهم وتنفيذ إلتزاماتهم عند عرض المنازعات القانونية على الجهات القضائية، وردع الأفعال 

 خالفة للقانون.الم

يبدو من خلال الإطلاع على أحكام الدستور والنصوص القانونية المرتبطة به، والتي تنظم  ثانيا:
صلاحيات أكثر السلطات الثلاث المذكورة أعلاه، أنّ المؤسس الدستوري يخوّل للسلطة التنفيذية 

 يؤدي إلى عرقلة، و السلطاتالسلطات الأخرى، مما يسمح لها بالتحكم في هذه على حساب وأوسع 
 .التكريس والتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل ما بين السلطات في النظام السياسي الجزائري

تتحكم السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية من خلال إعتراف الدستور لرئيس الجمهورية 
ستثنائية، على الرغم من كون  ذا هبصلاحيات التشريع عن طريق الأوامر في حالات عادية وا 

المجلس الغرفة الأولى للبرلمان، وهو حل سلطة  الإختصاص من صلاحيات البرلمان، وكذا تخويله
لسلطة البرلمان خضوع  يترتب عنهوهو ما وتعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية، ، الشعبي الوطني

 .، وعدم تمتعه بالإستقلالية الكاملةرئيس الجمهورية وتبيعيه له

إضافة إلى ذلك، تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية عن طريق تعيين القضاة في  
وكذا تعيين مناصبهم وتسيير مساهم الوظيفي بترقيتهم ونقلهم، وممارسة السلطة التأديبية عليهم، 

أشخاص خارج سلك القضاء داخل الهياكل التي تمثل القضاة، على غرار المجلس الأعلى للقضاء 
 محكمة الدستورية، والتدخل في عمل هذه الهيئات.وال

للتحكم في السلطة التنفيذية، مكرّسة بموجب الدستور، في يد السلطة وسيلة ضغط يشكل ذلك 
لغاء قراراتها، بما في ذلك القضائية،  حيث يسمح لها بتفادي تدخل القضاة في الرقابة على أعمالها وا 



 خاتمة

 

123 

الشؤون العامة وكذا المرتبطة منها بمساس حقوق وحريات  وقرارات تسييرأعمال التشريع والتنظيم 
 الأشخاص.

مقابل ذلك، لا يخوّل الدستور للسلطتين التشريعية والقضائية صلاحيات لها لتعيين ممثلي 
تمارسها هذه السلطات الرقابة التي تعدّ كما السلطة التنفيذية، وعزلهم أو حل الهيئات التي يمثلونها، 

وذلك بسبب عدم إستقلالية الهيئات التي تمثل هذه السلطات على السلطة التنفيذية شكلية وغير فعالة، 
 من حيث التشكيلة.

في ضوء النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراسة هذا الموضوع، ولسد النقائص التي  
نرصد في النظام السياسي الجزائري، تعرقل تكريس وتجسيد الفصل الفعلي ما بين السلطات 

 مجموعة من التوصيات، ومن بينها ما يلي:

فيما يخص تعيين ممثليها، حيث يستلزم مختلف السلطات، وذلك ينبغي تحقيق توازن أكبر بين أولا: 
الأمر منع تدخل رئيس الجمهورية في تعيين نواب في البرلمان والقضاة في وظائفهم، وكذا عدم 

 .له بسلطة حل المجلس الشعبي الوطني أو غزل القضاة الإعتراف

، وبذلك لنبني نظام محدد المعالم قائم 151، 147، 146، 142، 139ينبغي إلغاء المواد ثانيا: 
نظام برلماني بدلا من رئاسي أو صل المرن بين السلطات، إما نظام على مبدأ التخصص والف

لغاء نص المادة ، و جمعهما معا وذلك لهدف تكريس  2020التعديل الدستوري لسنة من  118ا 
 وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع استحواذ رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذية.

منح الحكومة صلاحيات حقيقية تمكنه من تطبيق برنامج الأغلبية البرلمانية، في حال ما ثالثا: 
 ام الشبه الرئاسي. أصّر المؤسس الدستوري على الاحتفاظ بالنظ

 المجلس الشعبي الوطنيالذي يحدد تنظيم  12-16ضرورة تعديل القانون العضوي رقم رابعا: 
النظامين الداخليين لمجلس ، و ات الوظيفية بينهما وبين الحكومةومجلس الأمة، وعملهما وكدا العلاق

 .2020لسنة الأمة والمجلس الشعبي الوطني حسب ما يوافق ويساير التعديل الدستوري 
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عرض الأوامر التشريعية ، و بتفويض من البرلمانالتشريع بأوامر ضرورة إخضاع سلطة  خامسا:
 .تهامناقش بعدعلى مصادقة البرلمان 

ذي يتضمن ال 11-04لقانون العضوي رقم ـاضرورة تعديل القوانين العضوية المتعلقة بسادسا: 
لس الأعلى الذي يتعلق بتشكيل المج 12-04القانون العضوي رقم ، و القانون الأساسي للقضاء
وتتطابق معه،  2020لتعديل الدستوري لسنة ا جعلها تسايرهدف بذلك ، و للقضاء وعمله وصلاحيته

على الأمجلس ، وتسمح بتعيين أعضاء الاستقلالية القضاء تضمن فعلياوضع نصوص قانونية و 
 .التنفيذيةالسلطة من طرف القضاة دون تدحل من للقضاء 

لرئيس  الرئاسةإبعاد رئيس الجمهورية كليا عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتوكيل بعا: سا
تعيين رئيس  عن هإبعاد، وكذا المجلسهدا في  هلتدخل، ووضع حد أو مجلس الدولة المحكمة العليا

 تتشكل من قضاة دون غيرهم مستقلة استقلالا تاماهيئة قضائية المحكمة الدستورية، وجعلها 
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 أولا: باللغة العربية

 الكتب -أ

، 2016التنفيذية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  بن عياش عفيف الدين ،السلطة -1
 ،2018دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 

بوجاراف عبد الغاني، محاضرات في مادة المؤسسات الدستورية في الجزائر، تخصص دولة  -2
-2020ة، ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة عباس لغرور، خنشل

2021. 

حمريط عبد الغني، محاضرات في مقياس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، كلية  -3
 .2021 -2020لمسيلة، ا -جامعة محمد بوضيافالحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

عمار ،القانون الإداري ، النظام الإداري ، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية  عوابدي -4
 ،2007،الجزائر ،

 الأطروحات والمذكرات الجامعية -ب
 الأطروحات الجامعية -1

المعدل والمتمم،  1996نوفمبر  28صيف السعيد، البرلمان الجزائري في ظل دستور و أ -1
 .2016-2015والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق 

بقة هدى، الاختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة  -2
(، تخصص الدولة LMD، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه طور الثالث )2016

زيان عاشور  والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة
 .2019-2018بالجلفة، 
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بن أحمد سمير، ضمانات استقلالية السلطة التشريعية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل  -3
شهادة دكتوراه علوم في حقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2020-2019، 01قسم الحقوق، جامعة باتنة 
السلطة القضائية في الجزائر، لنيل درجة الدكتوراه الدولة بوبشير محند أمقران، عن انتقاء  -4

 .2006تيزي وزو، الجزائر، -في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري

حساني محمد منير، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري، أطروحة مقدمة  -5
العلوم السياسية، لية الحقوق و خصص قانون دستوري، كلنيل دكتوراه في العلوم القانونية، ت

 .2016_ 2015قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر_ بسكرة،

دّولة في حميد شي فاروق، الممارسة التشريعية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ال -6
 . 2004العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، القانون، كلية الحقوق و 

ية على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل ذبيح ميلود، فعالية الرقابة البرلمان -7
، كلية الحقوق و العلوم شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: قانون دستوري

 .2013-2012باتنة،  -رعة الحاج لخض، قسم الحقوق، جامالسياسية

روحة دكتوراه في بورحلة، النظام القانوني لإسناد السلطة السياسية في الجزائر، أط قوادرية -8
-2016تلمسان، -القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

2017. 

 لئري، أطروحة لنيوعلي ياسمين، عن محدودية السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزا -9
لي، كلية د( في القانون، تخصص القانون العام الداخ-م-الطور الثالث )ل هلشهادة الدكتورا

 .2018تيزي وزو، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
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 المذكرات الجامعية -2

 مذكرات الماجستير 2-1

غرب(، مذكرة لنيل الم-الجزائر-ية في الدساتير المغاربية )تونسبابا مروان، الرقابة الدستور  -1
، 1الحقوق، جامعة الجزائر ر، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية يشهادة الماجيست

2015-2016. 

، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة 1996، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بوسالم دنيا -2
 .2007_ 2006، جامعة باجي مختار_ عنابة، كلية الحقوق، قسم القانون العام الماجستير،

، مذكرة 1996دستور  رباحي مصطفى، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل -3
-2004قسنطينة، -قوق، كلية الحقوق، جامعة منتورير في الحيلنيل شهادة الماجيست

2005. 

ساكر السعيد، التشريع بأوامر وأثره على السلطة التشريعية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل   -4
والعلوم  شهادة الماجيستير في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق

 .2009-2008السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 

ر غب إطار يلات الاستثنائية في القانون الجزائري، مذكرة ماجيستاد علي، الحة محمر سدي -5
 .32، ص 2014-2013، 1كنون، جامعة الجزائر بن ع-رسة الدكتوراه، كلية الحقوقمد

إلياس، نظام الغرفتين في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة  شرابن -6
ئر اجامعة الجز -سعيد حمدين-الماجستير، تخصص دولة المؤسسات العمومية، كلية الحقوق

 .2017-2016بن ين يوسف بن خدة، -1

، دراسة اتط، تصنيف الأنظمة السياسية لليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السّلشياح فتاح -7
ر في العلوم السياسية، فرع يائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستحالة النظام السياسي الجز 
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العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تنظيمات سياسية وادارية، كلية الحقوق و 
2007،2008. 

على  عفرون محمد، إعداد القوانين في النظام القانون الجزائري، مذكرة من أجل الحصول -8
كلية الحقوق يم السياسي، شهادة الماجيستير في الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلوم التنظ

 .2007، وسف بن خدةبني-بن عكنون، جامعة الجزائر

، مذكرة مقدمة 1996دستور  –عيادي سعاد، الاختصاصات التشريعية   للسلطة التنفيذية  -9
كلية  ،القانونية، تخصص قانون دستوريوم ر في العليضمن متطلبات نيل شهادات الماجيست

 .2013باتنة  –، جامعة الحاج لخضرالحقوق والعلوم السّياسية

 

 رمذكرات الماست 2-2

الطاهر، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في  إدريسي مولاي الوافي، طواهرية -1
القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر القانون، تخصص حقوق وحريات، كلية الحقوق 

 .2017-2016أدرار، ،والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أحمد دراية 
، 2016إطار التعديل الدستوري أيت موهوب سهام، عميروش فيروز، السلطة التنفيذية في  -2

خصص قانون الجماعات ، فرع القانون العام، ترة لنيل شهادة الماستر في الحقوقمذك
بجاية، -كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرةالإقليمية،
2017- 2018. 

عبد الحليم، بودراهم وليد، المركز القانوني للبرلمان على ضوء التعديل الدستوري لسنة  بلول -3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الإداري، 2020

 .2021-2020بجاية، -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
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لحكومة، مذكرة مكملة لنيل شهادة وزية، المسؤولية السياسية لبوطغان صليحة، صفاح ف -4
ق و العلوم السياسية، الماستر في القانون العام ن تخصص قانون عام، داخلي، كلية الحقو 

 .2017 -2016، جامعة محمد الصديق بن يحيى)جيجل(، قسم الحقوق

شهادة  كرة مكملة لنيلمذظيمية لرئيس الجمهورية، نتبولسان زينب، حجار بنوية، السلطة ال -5
وم السياسية، قسم ، كلية الحقوق والعلالماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي

 .2018-2017جيجل، -محمد الصديق بن يحيالحقوق، جامعة 

م علاء الدين، ثنائية السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة و ني صوفيا، إيلهاحس -6
لشهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم  لني، مذكرة مكملة ل2020

 .2021-2020أم البواقي، -السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي

تر أكاديمية اختصاص رمضانية السعدية، استقلالية السلطة القضائية، مذكرة لنيل شهادة الماس -7
-2017المسيلة، -السياسية، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم دولة ومؤسسات

2018. 

ذكرة لنيل شهادة الماستر، زقا يوسيف، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجائر، م -8
-كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة د، الطاهر مولايالتخصص: قانون إداري 

 . 2020-2019سعيدة، 

، مذكرة تخرج تدخل 2020فع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري سلامة مي زعراء، الد -9
ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم 

 .2021-2020الوادي، -السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد حمة لخضر

الدستور عبي الوطني في ظل سيد عثمان نوال، بوقرنين كاهنة، اختصاصات المجلس الش -10
العلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند أو لحاج_ البويرة، الجزائري، كلية الحقوق و 

2016. 
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، مذكرة لنيل شهادة 2016فوزية، السلطة التشريعية على ضوء دستور  شعباني أمينة، شيدون -11
الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق 

 .2017-2016بجاية، -والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة
ى أعمال الحكومة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات شلالقة بدر الدين، رقابة البرلمان عل -12

نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
 .2018-2017، -الوادي–الحقوق، جامعة الشهيد حمة اخضر 

النظام السياسي، مذكرة تخرج يات رقابة السلطة التشريعية في عزاق رحيمة، عزوق دليلة، آل -13
كلية لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص: قانون الجماعات الإقليمية،

 .2016العلوم السياسة، قسم الفانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة _بجاية، الحقوق و 

مذكرة لنيل  ئري،عقون وهيبة، عيادي خوخة، السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزا -14
شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجامعات الإقليمية، كلية الحقوق 

 .2016-2015، بجاية-، جامعة عبد الرحمان ميرةوالعلوم السياسية

عيسى زهية، السلطة التنفيذية في الدساتير الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،  -15
-2015انون عام معمق، كلية الحقوق، بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، تخصص ق

2016. 
فرصاوي عبد الحليم، سلطة البرلمان في سن القوانين على ضوء التعديل الدستوري لسنة  -16

قانون الجماعات الإقليمية، كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 2016
 .2018-2017بجاية، -سم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرةالحقوق والعلوم السياسية، ق

فيروز، طبيعة النظام السياسي الجزائري، مذكرة التخرج لنيل شهادة  كشيدة ياسمين، مزهود -17
الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية، والهيئات الاقليمية، 

 2013بجاية،  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة 
-2014. 
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لآليات الرقابية المرتبة لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان في ظل التعديل لهيطل محمد، ا -18
)دراسة مقارنة الجزائر_ فرنسا_ بريطانيا(، مذكرة  12_16و القانون رقم  2016الدستوري لسنة 

كلية الحقوق و العلوم السياسية،  ،لماستر حقوق، تخصص دولة و مؤسساتضمن نيل شهادة ا
 .2017_ 2016ن عاشور، بالجلفة، قسم الحقوق ، جامعة زيا

، أطروحة 2020سلمى مجماج، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  -19
مقدمة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .2021-2020الحقوق،جامعة محمد صديق بن يحي، 

ير نظرية الظروف الاستثنائية على ممارسة الحريات العامة، مريشة توفيق، تريعة بسمة، تأث -20
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية 

-2015البويرة،  –حاج لالحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند أو 
2016. 

النظام السياسي الجزائري على ضوء التعديل الدستوري ، مسعودي صليحة، حيمي ناصر الدين -21
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الإداري، كلية الحقوق 2020لسنة 

 .2021بجاية، -والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة

 

 علميةالمقالات ال-ب

مجلة "، رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوريأحمد عدّة جلول، "سلطات وصلاحيات  -1
 .177إلى الصفحة  551فحة صمن ال، 2020، 14، عدد خاص المجلس الدستوري

مجلة المتطلبات التفعيلة". الجزائر بين الآليات الدستورية و ،"الرقابة البرلمانية في عنيةالمسعود -2
، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الاجتماعيةالعلوم القانونية و 

 .359 إلى الصفحة 345فحة صمن ال، 2020الثالث، 
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مجلة على ضوء الاتفاقيات الدولية"، -أوصديق فوزي، "تطور المركز القانوني للمرأة في الجزائر -3
 .12الى الصفحة 7 ، من الصفحة 2009، العدد الرابع، الدراسات القانونية

العامة في الجزائر"، السياسة أونيسي ليندة، "المسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة عرضها لبيان  -4
، 02، العدد 05المجلد، جامعة خنشلة،السياسيةتاذ الباحث الدراسات القانونية و مجلة الأس

 .804إلى الصفحة  787 فحةصمنال،2020

عبد المالك، "خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية على ضوء التعديل  باسود -5
، جامعة سعيدة، الجزائر، المجلد مجلة حقوق الانسان والحريات العامة"، 2020الدستوري لسنة 

 .440إلى الصفحة  411 فحةصمن ال، 2021، 2، العدد 6

مجلة "، 2020اء في التعديل الدستوري لسنة برابح سعيد، بركات مولود، "مدى استقلالية القض -6
إلى الصفحة  490فحة  صمن ال، 2020، 02، العدد 06، المجلد إليزا للبحوث والدراسات

513. 
مجلة الأستاذ الباحث بلطرش مياسة، "سلطات رئيس الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية"،  -7

من الصفحة  ،2021، 1، العدد 06المجلد ، 1، جامعة الجزائر للدراسات القانونية والسياسية
 .497إلى الصفحة  481

مجلة بلواضح الطيب، سلامي سمية، "تطور التشريع بالأوامر وتأثيره على الأمن القانوني"،  -8
المجلد الثاني،  جامعة محمد بوضياف، المسيلة،،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .717 إلى الصفحة 702 فحةصمن ال، 2018العدد التاسع، 

مجلة "، 2020بن حيدة محمد، "نطاق تحريك آلية ملتمس الرقابة على ضوء التعديل الدستوري  -9
، العدد 9، معهد الحقوق، المركز الجامعي نور البشير البيض، المجلد التنميةالدولي و قانون 

 .128إلى الصفحة120 فحةصمنال،2021، 02
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تعيين الوزير الأول ورئيس الحكومة في التعديل الدستوري لسنة  " بن دحو نور الدين، -10
، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس )الجزائر(، مجلة القانون الدولي والتنمية، "2020
 .88إلى الصفحة 67فحةصمنال،02، العدد 09المجلد 

ديل من التع 142، رزيقة عباد، "سلطة التشريع بأوامر في ضوء المادة جمال بن سالم -11
جامعة لونيسي  ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية"، 01-16الدستوري رقم 

إلى  1649 فحةصمنال ،2020الجزائر، المجلد الخامس، العدد الثاني، ، 2البليدة _علي
 .1666الصفحة 

الجزائر ذية: دراسة مقارنة بين أعمال السلطة التنفيسهيل لخضر،" رقابة البرلمان على بن  -12
، جامعة محمد لمين دباغين ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةمجلة السياسة العالميةالمغرب"، و 

 .156إلى الصفحة  134 فحةصمنال ،2019، عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني، 2سطيف 

جابوري اسماعيل، "نظرية الظروف الاستثنائية وظوابطها في القانون الدستوري الجزائري  -13
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مجلة دفاتر السياسية والقانون"، (قارنة)دراسة م

 . 44إلى الصفحة  31فحة صمنال ،2016مرباح ورقلة )الجزائر(، العدد الرابع عشر، 

حبوش وهيبة، "النظام القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على ضوء الأمر  -14
(، 05، المجلد )المجلة السياسية العالميةالمتضمن القانون العضوي للانتخابات"،  21-01

 .290الى الصفحة  272، من الصفحة 2021(، 2العدد )
في غياب البرلمان )في ظل التعديل حجاج عثمان، قوي بوحنية، "التشريع بأوامر والمراسيم  -15

 ،مجلة دفاتر السياسة والقانون، "(التونسي 2014، الجزائري ودستور 6201الدستوري لسنة 
المجلد العاشر، العدد التاسع عشر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

 .53إلى الصفحة  33من الصفحة ، 2018
ور وفاء، "الرقابة الدستورية بين الرقابة الوجوبية للأوامر والرقابة حمامدة لامية، بو الشع -16

 مجلة العلوم الإنسانية"، 2020الجوازية للتنظيمات في ظل التعديل الدستوري لسنة 
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، من 2022، 01، العدد 08عبد الحميد المهري، المجلد – 02، جامعة قسنطينة والاجتماعية
 .     675إلى الصفحة  660الصفحة 

حمودي محمد، مانيو جيلالي، "أحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى  -17
، جامعة طاهري مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالدفع بعدم الدستورية"، 

 .961إلى الصفحة  937منالصفحة ،2020، 01، العدد 05محمد بشار، المجلد 

في  2016السلطة القضائية في التعديل الدستوري لسنة خرشي عبد الصمد رضوان، "مكانة  -18
من الصفحة  ،2016، العدد الثاني، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، "الجزائر

 .18الى الصفحة  1

"، 2020خلوفي خدوجة،"الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -19
، 02، العدد09كلي محند أولحاج، البويرة)الجزائر(، المجلد، جامعة أالحرياتمجلة الحقوق و 

 .378إلى الصفحة  353من الصفحة  ،2021

دبوشة فريد، "القيود الواردة على صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان الحالة الاستثنائية،  -20
، كلية الحقوق، جامعة 1مجلة حوليات جامعة الجزائر  دراسة في ضوء الدساتير المقارنة"،

 .378إلى الصفحة  390من الصفحة  ،2021، 1، العدد 35، المجلد 1الجزائر 

حريات الأفراد في ظل التعديل "دور البرلمان في حماية حقوق و رمضاني فاطمة الزهراء، -21
، كلية الحريات الأساسيةمجلة مخبر الحقوق و التقييد"، بين التعزيز و  2020لدستوري لعام ا

الى 104، من الصفحة2021_ تلمسان، ديبالقاعة أبي بكر العلوم السياسية، جامالحقوق و 
 .154الصفحة 

"، دراسة تحليلية موضوعية، 2020، "مشروع التعديد الدستوري لسنة رمضاني فاطمة الزهراء -22
، دكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقائ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

 .609الى الصفحة  567، من الصفحة 2020 ،04 العددتلمسان، الجزائر،



  قائمة المراجع

 

136 

رقابة المطابقة"، لمحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية و رواب جمال،" اختصاصات ا -23
، 17العدد،الجيلالي بونعامة_ خميس مليانة ، جامعة الشهيدمجلة المجلس الدستوري

 . 187إلى الصفحة  167من الصفحة ،2021

"، مجلة 2020عبير، "قراءة تحليلية في التعديل الدستوري الجزائري  زيتوني محمد، بوعكاز -24
 35الى الصفحة  17،من الصفحة2021، 04، العدد 2رائد في الدراسات السياسية، المجلد 

شورش حسن عمر، لطيف مصطفى أمين، "الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقوق    -25
جامعة السليمانية  ة البحوث القانونية والاقتصادية،مجلدراسة تحليلية مقارنة"،–المكتسبة 

 .458الى الصفحة  402،من الصفحة 2020، 01، العدد 03اق، المجلد العر 

التشريع بأوامر في الحالة العادية كآلية لمنافسة البرلمان في صلب "نور فاطمة الزهراء، ص -26
كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة  ،، مجلة القانون العام الجزائري والمقارناختصاصه''

الى  76،من الصفحة 2019مجلد الخامس، العدد الثاني، الجيلالي اليابس،سيدي بلعباس، 
 .97الصفحة 

بيان سياسة عامة كآلية لرقابة البرلمان على أعمال الحكومة في ظل التعديل  "هاني، صوادقية -27
، 01، العدد34جزائر، المجلد ليدة_ ال، جامعة الب1حوليات جامعة الجزائر،"2016الدستوري
 .181الى الصفحة  166،من الصفحة 2020

التنفيذية من خلال عرض مخطط العمل لعلاقة بين السلطتين التشريعية و ضريف قدور، "أثر ا -28
العلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقوق و سياسيةقانونية و مجلة أبحاث الحكومي على البرلمان"، 

 .29الى الصفحة  11، من الصفحة2018، العدد السابع، 2سطيف اغين محمد لمين، ب

في  ة الحكومة أمام رئيس الجمهورية وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذيةقدور، "مسؤولي ضريف -29
-، جامعة محمد لمين، باغينالسياسيةتاذ الباحث للدراسات القانونية و مجلة الأسالجزائر،"

 .2068الى الصفحة  2045الصفحة  ،من2021، 01، العدد06، المجلد 2طيف س
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،" مكانة السؤال البرلماني في التضام الدستوري الجزائري باعتباره آلية رقابية ضريف قدور -30
العلوم السياسية، جامعة محمد ، كلية الحقوق و مجلة العلوم الاجتماعيةعلى أعمال الحكومة"، 
 .176الى الصفحة  158، من الصفحة 2016، 23، العدد 2لمين دباغين _ سطيف 

، "مكانة مؤسسة الحكومة على ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة ضريف قدور -31
، العدد 03زائر، المجلد ، الج2، جامعة سطيف مجلة الأبحاث القانونية والسياسية"، 20200

 .176الى الصفحة  158، من الصفحة 2021، 01

"، 2020وء دستور الجزائر لسنة طيبون حكيم، "تكييف النظام السياسي الجزائري على ض -32
الجزائر، المجلد -جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة ج(،-مجلة الدراسات القانونية )صنف

 .127الى الصفحة  107، من الصفحة 2022، 01، العدد 8

مجلة العلوم عزاز هدى، عزاز سعيدة، تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية،  -33
المجلد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي الجزائر، ،والانسانيةالاجتماعية 

 .103الى الصفحة  80، من الصفحة 2019، 02، العدد 12

معة باتنة، العدد ، جا"ضمانات استقلال السلطة القضائية في الدساتير العربية "علاوة هوام، -34
 .117الى الصفحة  103،من الصفحة 2015الثالث، 

مجلة مران محمد،"حل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية بين الممارسة والنصوص"، ع -35
، 16، عدد 3عة الجلفة، مجلد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامالبحوث القانونية والسياسية

 .244الى الصفحة  219، من الصفحة 2021

مجلة  ،"الأعلى للقضاء الجزائرية قانونية نقدية في تشكيلة المجلس ءقرا"عمروش حليم،  -36
 من الصفحة، 2018، 19العدد  كلية الحقوق، جامعة عنابة الجزائر ،ر السياسة والقانوندفات
 .344الى الصفحة  331
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عمير سعاد، "النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر )قراءة في أحكام التعديل  -37
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، نية المقارنةمجلة الدراسات القانو ("، 2020الدستوري لسنة 

 .1579الى الصفحة  1561، من الصفحة 2021، 01، العدد 07بسة، المجلد جامعة ت
 المجلة الجزائرية للعلوم، "التنظيمود الدستورية بين مجال القانون و ، " الحدر نعيمةميمع -38

 7، من الصفحة 2008، 01 العدد كلية الحقوق، الجزائر، ،القانونية الاقتصادية والسّياسية
 .30الى الصفحة 

المجلة الشاملة "، 2020غربي أحسن، "التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  -39
 .84الى الصفحة 64 ، من الصفحة 2021، سكيكدة، 1958أوت  20، جامعة للحقوق

المجلة الشاملة  "،2020لحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة "اغربي أحسن،  -40
 .54الى الصفحة 37 ، من الصفحة 2021، سكيكدة، 1958أوت  20جامعة ، للحقوق

، المجلة الاجتهاد القضائي"، 2020الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة "غربي أحسن،  -41
، العدد 13ائر(، المجلد ، سكيكدة )الجز 1958أوت  20كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .30الى الصفحة  09، من الصفحة 2021، 28

المجلة ، "2016غربي أحسن، "الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة  -42
، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 1955أوت  20م السياسية، جامعة يحي الونشريس تيسمسيلت، الجزائر، كلية الحقوق والعلو 
 .64الى الصفحة  45، من الصفحة 2019(، 7، العدد )4زائر، المجلد الج -سكيكدة

مجلة "، 2020غربي أحسن،" الرّقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  -43
 4دد الع، 13(، المجلد ، سكيكدة)الجزائر1955أوت  20، جامعة العلوم السياسيةالحقوق و 

 .45إلى الصفحة  23،من الصفحة 2020،
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المجلة ، "2020غربي أحسن، "المجلس الأعلى للقضاء في ضل التعديل الدستوري لسنة  -44
وزو، المجلد  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزيالنقدية للقانون والعلوم السياسية

 .95الى الصفحة  68، من الصفحة 2020، 02، العدد 15

أوت  20معة ، جاالمجلة الشاملة للحقوقأحسن، "المحكمة الدستورية في الجزائر"،  غربي -45
 .84الى الصفحة  64 الى الصفحة64 من الصفحة، 2021، سكيكدة، 1955

، "2020غربي أحسن، "قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ضل التعديل الدستوري لسنة  -46
، 1955 أوت 20 كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة  ،مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

 .583الى الصفحة  563، من الصفحة 2020مجلد الخامس، العدد الرابع، ال سكيكدة الجزائر،

غربي نجاح، "قراءة تحليلية للنصوص المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرها على  -47
ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ، كلمجلة المفكر، "الحقوق والحريات في الجزائر

 .37الى الصفحة  12، من الصفحة بسكرة، العدد العاشر، د س ن-خيضر

جمال، "المجلي الأعلى للقضاء في الجزائر بين النصوص والواقع، دراسة قانونية غريسي  -48
جامعة الشهيد حمة  ،مجلة العلوم القانونية والسياسية تحليلية لتشكيلة، نظام سيره وصلاحياته"،

 .65الى الصفحة  50، من الصفحة 2018، 2، العدد 09المجلد  لخضر الوادي، الجزائر،

، يصدرها المجلس الشعبي الوطني، مجلة النائبفكاير نور الدين، "العضوية في البرلمان"،  -49
 .244الى الصفحة  219، من الصفحة 2003السنة الأولى، العدد الأول، 

مجلة معالم للدراسات "سلطة الحل في النظام السياسي الجزائري"، كشيش عبد السلام،  -50
 .160الى الصفحة 144 ، من الصفحة 2017، العدد الثاني، 01المجلد ، القانونية والسياسية

لعقون عفاف، "سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري لستة  -51
لد ( الجزائر، المج2، جامعة لونيسي علي، البليدة )والاجتماعيةمجلة العلوم القانونية "، 2020

 .1174الى الصفحة  1152، من الصفحة 2021السادس، العدد الرابع، 
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ريعية وفقا لتعديل مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التش"محمد لمين صديقي،  -52
أنواكشط العصرية، موريتانيا، ، جامعة مجلة القانون والتنمية المحلية"،  2020 الدستوري لسنة

 . 26إلى الصفحة  08، من الصفحة  1،2022، العدد 4لعام، المجلد لقانون ا

مجلة الحقوق والعلوم مديحة بن ناجي، "التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري"،  -53
، من ن-س-د العاشر، العدد الرابع، د، جامعة الجلالي بونعامة خميس مليانة، المجلالإنسانية
 .339إلى الصفحة  316الصفحة 

مراح أحمد، بن طيفور نصر الدين،"دور المعارضة البرلمانية في مراقبة عمل الحكومة  -54
مجلة الدراسات القانونية ("، 2016)دراسية على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

، العدد 06تلمسان، المجلد ، جامعة أبي بكر بلقايد_ المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .241إلى الصفحة  228من الصفحة  ،2020، 01

مرزوقي عبد الحميد، بنشوري صالح،"التعديل الدستوري الجزائري الجديد و مبدأ الفصل بين  -55
، 14الجزائر، عدد -بسكرة -خيضر، جامعة محمد مجلة العلوم القانونية السياسيةالسلطات"، 

 . 63إلى الصفحة  50من الصفحة  ،2016

مجلة مزوزي ياسين، "دور المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز استقلالية السلطة القضائية،  -56
إلى الصفحة  461من الصفحة  ،2017، 02، العدد 04، المجلد الباحث للدراسات الأكاديمية

478 . 

مجلة "، 2020مسراتي سليمة، "ضمانات استقلال القضاء على ضوء مشروع تعديل الدستور  -57
 .88إلى الصفحة  67من الصفحة ، 14،2020، عدد خاص المجلس الدستوري

بين  2020مصطفاوي كمال، معزوز علي، "تنظيم الحالات الاستثنائية في التعديل الدستوري  -58
من  ،2021، 2، العدد 16، الجزائر، المجلد ة البويرةمجلة معارف، جامعالتقييد والفعالية"، 

 .242إلى الصفحة  220الصفحة 
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مفتاح مخطارية، بوجانة محمد، "الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري  -59
والإدارية، جامعة أحمد  ، كلية العلوم القانونيةمجلة العلوم القانونية والإدارية"، 2020لسنة 

إلى الصفحة  245من الصفحة  ،2021ليزان )الجزائر(، المجلد السادس، العدد الثالث، زبانة، غ
242. 

مفتاح مخطارية، بوجانة محمد، "التنظيم المستقل في ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة  -60
ليزان والإدارية، جامعة أحمد زبانة، غ ، كلية العلوم القانونيةمجلة الاجتهاد القضائي"، 2020
 .636إلى الصفحة  623من الصفحة  ،2021، 28، العدد 13زائر(، المجلد )الج

 النصوص القانونية -د

 :الدستور-1
بموجب مرسوم رئاسي  ،المنشور1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 

 .، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور، ج ر  ج1996ديسمبر  07مؤرخ في  96- 483رقم 
  02-03،معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996ديسمبر  08،صادر في  76ج ،عدد 
وبموجب  2002افريل  14، صادر في25 ج ،عدد .،ج ر ج  2002 افريل 10مؤرخ في

  16، صادر في 63ج ،عدد .، ج ر ج 2008نوفمبر 15، مؤرخ في08-19قانون رقم 
، 2016مارس  06مؤرخ في ،01 -16رقم  ، معدل ومتمم بموجب قانون 2008نوفمبر 

، وبالمرسوم 2016مارس  7بتاريخ  ،صادر14عدد ج،  .ر، ج يتضمن التعديل الدستوري ،ج
، متعلق بإصدار التعديل الدستوري 2020ديسمبر  30لمؤرخ في ، ا442-20الرئاسي  رقم 

 .2020ديسمبر  30في  ،صادر 82عدد  ج  ،.ج  ، ج ر
 

 :المعاهدات-2
، صادقت عليها 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة لسنة   -1

 .1996جانفي  24، الصادرة في 06ج، عدد . ، ج ر ج1996جانفي  24الجزائر في 
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، 2004أفريل  19، صادقت عليها الجزائر في 1952اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة  -2
 .   2004أفريل  25ل 26ج ر، عدد 

 :تشريعيةال  نصوصال -3

 ةالقوانين العضوي 3-1

، المتعلق باختصاصات مجلس 1998مايو  30المؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -1
مارس  04، المؤرخ في 02-18الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 .2018مارس  07، الصادرة في 15ج ، عدد .، ج ر ج 2018
، يتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11-04رقم قانون عضوي  -2

 للقضاء.
، يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم  -3

 للقضاء وعمله وصلاحيات.
، يحدد حالات التنافي مع العهدة 2012يناير  12، مؤرخ في 02-12قانون عضوي رقم  -4

 ، العدد الأول. ج.البرلمانية، ج ر، ج 
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 2016أوت  25، مؤرخ في 12-16قانون عضوي رقم  -5

 ،ج ج ر، جالوطني ومجلس الأمة وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
 .2016أوت  28، صادر في 50عدد 

علق بنظام ، يتضمن القانون العضوي المت2021مارس  10، مؤرخ في 01-21أمر رقم  -6
 .2021مارس  10، الصادرة في 17عدد  ، ج. ج ر، جالانتخابات، 

يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد  ،2021مارس  16، مؤرخ في 02-21أمر رقم  -7
مارس  16، الصادر في 19عدد  ،ج. ج ر، جالمطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، 

2021. 
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، المتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 2021أبريل  22، مؤرخ في 05-21أمر رقم  -8
، الصادرة 30ج، عدد .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج 21-01
 .2021أبريل  22في 

، 1997اوت 13، صادر في53ج، عدد .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج ر ج  -9
 30 ،صادر في 46ج ،عدد .ل ومتمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج ر ج معد

 .2000جويلية 
، معدل 1999نوفمبر  28، صادر في 84ج، عدد.النظام الداخلي لمجلس الامة، ج ر ج -10

 .2017اوت 22، صادر في 49ج ،عدد . ج ر ج ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس الامة ،
 

 :القوانين العادية 3-2
 .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج1966يوليو  8، المؤرخ في 155-66أمر رقم  -1

 ، المعدل والمتمم.1966، الصادر في سنة 48ج، عدد 
، 155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015يونيو لسنة  23، المؤرخ في 02-15قانون رقم  -2

 الجزائية. ، المتضمن قانون الإجراءات1966يونيو سنة  08المؤرخ في 
 09-84، يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 2021مارس  25، مؤرخ في 03-21أمر رقم  -3

 .2021مارس  25، الصادرة في 22ج ، عدد . المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ج ر ج
، المتضمن قانون المعاشات 106-76، المتضمن تعديل وتتميم الأمر 04-21أمر قم  -4

 .2021أبريل  18، الصادرة في 29عدد ج ، .العسكرية، ج ر ج 
، المتضمن القانون الأساسي العام 02-06، يعدل ويتمم الأمر رقم 06-21أمر رقم  -5

 .2021مايو  30، الصادرة في 39ج ، عدد . للمستخدمين العسكريين، ج ر ج
، المتضمن قانون المالية التكميلية لسنة 2021يونيو  08، مؤرخ في 07-21أمر رقم  -6

 .2021يونيو  08، الصادرة في 44ج ، عدد . ، ج ر ج2021
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-66، المتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 2021يونيو  09، مؤرخ في 08-21أمر رقم  -7
 .2021يونيو  09 ، الصادرة في45ج ، عدد .، المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج 156

، المتضمن حماية المعلومات والوثائق الإدارية، 2021يونيو  09، مؤرخ في 09-21أمر رقم  -8
 .2021يونيو  09، الصادرة في 25ج ، رقم .ج ر ج 

، 2021غشت سنة  25، الموافق ل1443محرم عام  16، المؤرخ في 11-21أمر رقم  -9
 والمتضمن الإجراءات الجزائية. 1966يونيو سنة  8، المؤرخ في 155-66يتمم الأمر 

 :النصوص التنظيمية-4

 المراسيم الرئاسية -
، يتضمن حل المجلس 2021فبراير سنة  21، المؤرخ في 77-21رئاسي رقم مرسوم  -1

 الشعبي الوطني.
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 2021مارس  11، مؤرخ في 96-21مرسوم رئاسي رقم  -2

مارس  11صادر في  18ج، عدد .لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج 
2021. 

 79-84، يتمم المرسوم رقم 2021مارس  22، مؤرخ في 117-21مرسوم رئاسي رقم  -3
 اء الولايات ومقارها.، الذي يحدد أسم1984أبريل  03المؤرخ في 

، يحدد القانون الأساسي 2021سبتمبر سنة  05، مؤرخ في 343-21مرسوم رئاسي رقم  -4
النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني 

 الشعبي.
ي ، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الإقليم2021غشت سنة  25مرسوم رئاسي مؤرخ في  -5

 والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمتفشية العامة 2021غشت سنة  25مرسوم رئاسي مؤرخ في  -6

 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا.



  قائمة المراجع

 

145 

، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة 2021غشت سنة  30مرسوم رئاسي مؤرخ في  -7
 جمهورية.ال

، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام والاتصال 2021غشت سنة  30مرسوم رئاسي مؤرخ في  -8
 في المديرية العامة للجمارك.

، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة 2021سبتمبر سنة  2مرسوم رئاسي مؤرخ في  -9
 الجمهورية الأمانة العامة للحكومة.

، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم 2022ارس م 08، مؤرخ في 93-22مرسوم رئاسي رقم  -10
 .2022مارس  8، الصادرة في 17ج، عدد  .المحكمة الدستورية، ج ر ج

 

 المراسيم التنفيذية -
، يتضمن إنشاء مركز الراحة 2020مارس  19، مؤرخ في 68-20مرسوم تنفيذي رقم   -1

 للمجاهدين لرشقونببلديةبني صاف، ولاية عين تموشنت.
، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار 2020مارس  21، المؤرخ في 69-20 مرسوم تنفيذي رقم -2

 وباء فيروس كورونا ومكافحته.
، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية 2021مارس سنة  21، مؤرخ في 131-21مرسوم تنفيذي رقم   -3

بي للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشع
 .2021، الصادرة أول أبريل سنة 24ج ، عدد .الوطني، ج ر ج 

والشؤون  ن، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنفيذيي2021غشت سنة  25مرسوم تنفيذي مؤرخ في  -4
 .العامة في بعض الولايات

، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي 2021غشت سنة  26مرسوم تنفيذي مؤرخ في   -5
 تندوف.

تعيين رئيس ديوان وزير التربية  ، يتضمن2021غشت سنة  26ذي مؤرخ في مرسوم تنفي -6
 الوطنية.
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إنهاء مهام رئيس ديوان وزري  ، يتضمن2021غشت سنة  26مرسوم تنفيذي مؤرخ في  -7
 المجتهدين وذوي الحقوق.

 الأنظمة الداخلية -5

رة العادية مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في الدو 
فبراير سنة  28، صادر بتاريخ 15ج ، عدد .، ج ر ج 2006ديسمبر  23الثانية بتاريخ 

2007. 

 إعلان المجلس الدستوري -6
، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب 2021جوان  23، مؤرخ في 21إ.م.د/ /01إعلان رقم  

 .2021جوان  29، صادر في 51ج، عدد  .أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج

 ثانيا: باللغة الفرنسية:

Articles périodiques : 

BENNABOU-KIRAN Fatiha, « la nature du régime politique algérien », 
R.A.S.J.E.P, N° 01, Alger, 2007 ,de la page 117 à la page 125 . 
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الملخص 

2020في سیاق بحثنا حول موضوع مبدا الفصل بین السلطات في ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

یظھر بان المؤسس الدستوري كرس مبدا الفصل بین السلطات بشكل نسبي في ظل التعدیل 

حیث اعطى لكل سلطة صلاحیاتھا فالسلطة التنفیذیة مھمتھا تنفیذ القوانین 2020الدستوري لسنة  

السلطة التشریعیة سن القوانین اما السلطة القضائیة تطبیق القوانین

Resume

Dans le cadre de notre recherche sur le sujet du principe de séparation

des pouvoirs à la lumière de l’amendement constitusionnel de l’année

2020.il ressort que le fondateur constitutionnel a consacré le principe de

séparation relative des povoires à la lumièr de l’amendement

constitutionnel de 2020 ,ou il a donné à cheque autorité ses pouvoirs


